
رسالة المسجد مجلة       

ISSN: 1112-4504 - EISSN: 2773-3904 
https://asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/728 

 

 106 - 78ص                     ،( م2023 -هـ 1447: السنة )                                       2 العـــدد:                   23   المجلد
 

 

78 
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 ملخص:  

ة التي تضارَبَت فيها آراءُ الفُقهاء منذ    مسألة: ودعت   القديم،" قتل الجماعة بالواحِد " من المسائل الفِقهيَّ

تها   ة أهميَّ  إلى تجليَّ
ُ
امالحاجة مَت فيهالعَصِيبة  في هذه الأيَّ

َ
فَاق

َ
قتيلِ  ، التي ت  التَّ

ُ
رق    ،والإجراما ظاهرة

ُّ
ى الط تَّ

َ
بش

المقالُ لدراسَتِها دراسةالوسائلومُختلف   العُلماء؛   . فيأتي هذا  المذاهبِ واجتهاداتِ  بين  مُقارنة  ة  موضوعيَّ

ة وسَرْدِ    الأقوالوذلك بنَقْلِ  
َّ
 الأدل

ُ
ة الم روجِ بالقولِ الرَّجيحِ في والمناقشات    دافعات، وتجليَّ

ُ
التي دارَت بينهم؛ للخ

قلِ، وما  المسألةِ، بحسَب ما يهذه   النَّ  قودُ إليه صحيحُ 
ُ
ريعة  مقاصدمليه  ت  رَ . وتأتي هذه الوَ الشَّ

َ
 ق
ُ
   ة

ُ
ة   البَحثيَّ

هل من معارفها   ة المتبوعة واحترامها، مع ضرورة النَّ ة إلى وُجُوبِ تقدير المذاهبِ الفِقهيَّ عوة الجادَّ ضِمن الدَّ

لاجتهاداتِ   المذمومِ  ب  عصُّ التَّ دون  سَبيلها، 
ْ
طور   ،الأعلاموسَل السُّ هذه  ا  يَّ

َ
تَغ

َ
ت العقل  كما  صِناعة  ة  كيفيَّ  ،

ة  على استشرافِ  ، القائمالمعاصرالفِقهيّ   .أقوال ونصوصِ الأئمَّ

ةكلمات   ، القِصاص، الجماعة والواحد، العدل، الفقه المقارن. القتل  :مفتاحيَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المؤلف المرسل.  *

Abstract: 

The issue of "killing a group for killing an individual" is one of the jurisprudential 

issues on which the opinions of jurists have conflicted since ancient times. The need 

to clarify its importance in these difficult days, in which the phenomenon of killing 

and crime has worsened, using various methods and means. This article comes to 

study it objectively, comparing the schools of thought and the efforts of scholars 

This is done by conveying the statements, listing the evidence, and clarifying the 

arguments and discussions that took place between them, in order to arrive at the 

most 
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مة  •  مقدِّ

ا بعد:     بيّ وآله، والمدعو له الوطن ورجاله؛ أمَّ ى عليه النَّ
َّ
صل

ُ
 المحمودُ هو الله جلَّ جلاله، والم

ها تمتازُ  إف أنَّ ة  ريعة الإسلاميَّ الشَّ مول نَّ من خصائص  الفُرُوعِ تحرس على  ، و والكمال  بالشُّ ضَبْط 

اتِ   يَّ ِ
ّ
ل
ُ
اتِ بالك حيح، فلا تعارُضَ بين  والأصُول والجزئيَّ قل الصَّ ليم  النَّ ضَ بين أسرار الوَحْيِ والعقل السَّ

ُ
نَاق

َ
، ولا ت

الفَهْمِ  تْهُ  وأنوار 
َّ
وَل

َ
ت  

َّ
صِيبَهُ من  والاهتمام  العِنايةب، فما من جانبٍ من جوانبِ الحياةِ إلا

َ
تْهُ ن

َ
عْط

َ
حِفظِ  ال ، وأ

بيين ها إدارة  الأسمى، وسَمَت بهِ نحو المقصد  والتَّ
َ
ا جَعَل : الله سبحانه وتعالى، قال  ناجحة  وقوانين   قائمة؛ مِمَّ

المائدة:  چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎچ فقد (03)سورة   .

ها   صَّ
َ
وامِ  وتعالى  سُبحانه  الله  خ ة في كلِّ زمان ومكانبالبَقَاء والاستمرار، وحَبَاها بالدَّ لاحيَّ وْدَعَ في  والصَّ

َ
؛ بما أ

دِ   عَدُّ
َ
ت عند  الفِقهيِّ  الخِلافِ  مَاتِ 

َ
مُحْتَك مِن  تكونُ  التي  سْرَار، 

َ
والأ م 

َ
الحِك من  ة  نيَّ السَّ الأقوالِ  رُوحِها 

العُلماء  والاستنباطات رِيجَات 
ْ
خ

َ
ت بَايُن 

َ
وت الفُحُول ،  ريعات من أفضل  الفطاحل 

ْ
ش

َّ
الحِكم والت ؛ فكانت هذه 

م   . (14)سورة الملك:  چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ ، قال الله تعالى:الحُدُود وأجلِّ القِيَّ

شريعات   
َّ
الت هاذيك  جُملة  رة  الجليلةومن  يِّ النِّ والأحكام  مة، 

َّ
سَل

ُ
وُقوعِ الم عند  رَة  قدَّ

ُ
الم العُقوبات  ؛ 

اتِ  لِمَّ
ُ
تَابُعِ الم

َ
رَضَها  الجَرَائم وت

َ
بين فيهالجِناياتِ  ل  المرتكبين على    -   وجلَّ   عزَّ   –اُلله  ، التي ف ظر  والمتسبِّ ضِّ النَّ

َ
، بغ

عُ به    مكانةِ الفاعل عن   ةِ من  وما يَتَمَتَّ
َ
رِعت أحكامها لتَحقيقِ مصالح العِباد  وأعلى المناصب  الحَصَان

ُ
. فقد ش

يقِ  العاجلِ والآجلِ في   الضِّ الخير والفُرَج بعد  بِ 
ْ
ة، وجَل إلى حَتْفِ الأرواحِ  والمشقَّ تُوقُ 

َ
ت بالتي  ها ليست  أنَّ إذ  ؛ 

 
ْ
ط

َ
اسِ في دوائر    عوق صُ بالنَّ رَبَّ

َ
ت
َ
ها ليست بعقوباتٍ مقصُ الهَلكة والعذابالأيدي، ولا بالتي ت ما  ودة بذاتِ ؛ لأنَّ ها؛ وإنَّ

ر  
ْ
ش

َ
العَدْلِ ون مأنينة وزَرْعِ الأمان، وإحلال 

ُّ
الط لِبَسْطِ   

ٌ
وَسِيلة رُبوعِ الأوطان وبين  الاستقرارهي  ، في مختلفِ 

 . سائر الخلقِ 

فاتِ    صنَّ
ُ
الم مُختلفِ  في   

َ
الحَصِيف اظرَ  النَّ أنَّ   

َّ
ةإلا عُ الفِقهيَّ أناملُ  تها 

َّ
ط

َ
التي خ يُلفي الإسلام  ءلما،  ؛ 

الجاني الحُكم على  إنزالِ  فاق، على وُجُوبِ 
ّ
القول والات عَ عليها 

َ
وَق القِصاصِ قد  فَقَةٍ  من غير    أنواعًا من 

َ
                      ش

ةٍ 
َ
ل
َ
 أو مُمَاط

ُ
هرت

ُ
ى وإن أطبقت ش نيا وأرجائهاكلّ    هُ ، حتَّ هُ  و من العِقابِ والقَوَد  جُ نْ ، فلا يَ بقاع الدُّ

ُ
مهما كان حال

most reliable statement on this issue, according to what the correct transmission 

leads to, and what the objectives of the Sharia dictate. 

This research paper comes within the framework of the serious call to appreciate 

and respect the followed schools of jurisprudence, with the necessity of drawing 

fromtheir knowledge and their path, without the reprehensible fanaticism for the 

efforts of the scholars. These lines also seek to explain how to create the 

contemporary jurisprudential mind, based on anticipating the sayings and texts of 

the imams. 

Keywords: Murder, retaliation, group and individual, justice, comparative 

jurisprudence 
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هُ 
ُ
طان

ْ
بًا للأجر  وبلغ سُل

َ
ل
َ
 بعَفْوٍ من أهل القَتِيل ط

َّ
يَوِيٍّ يقعُ عليه الحِسابيوم الكبير ؛ إلا

ْ
مَعًا في عِوَضٍ دُن

َ
، أو ط

راض ي  
َّ
  فيما بينهمالت

ُ
عَ فيها الخِلاف

َ
زاعُ ، كما يُلفي أنواعًا أخرى قد وَق ِ

ّ
اق، بين  والن

َّ
ادة العُلماء الحُذ ، بين السَّ

صوص، وذلك لتَعارُض ظواهر  وُجُوبهِ  القول بوُجُوبهِ والقول بعدمِ  ة. النُّ بَايُن القواعد والمقاصد المرعيَّ
َ
 ، وت

الوادي؛ جاءت مسألة:    "،"    ومن هذا  بالواحد  الجماعة  قتل  دتالتي    حُكم   الأقوالُ فيها    تعدَّ

وايات من الغابربه من    ، وأخذت حَجْمًا لا بأسَ والرِّ دِّ منذ الزَّ ى بالغَ بعضُ حملة الأقلامالأخذ والرَّ من    ، حتَّ

بْذِ أهل العصر
َ
ا ارتآهُ بعضُ  الخِلاف في هذه المسألةوحَسْمِ    الآراء ، في ن  حمل غيره على ما ارتضاه ممَّ

ً
؛ مُحاولا

 أو انتهت إليه بعضُ الجِهات،  ،  الأفراد
َ
يغبالخطأ    هُ رَ يْ راميًا غ ة    مًا لمخالفهِ هِ ، ومُتَّ والزَّ نَّ طبالابتعاد عن السُّ

َ
ل
َ
    !والغ

ة البحث وتساؤلاته          إشكاليَّ

ة البحث وتساؤلاته       إشكاليَّ

وهو:      راسة؛  الدِّ محور  لُ  ِ
ّ
يُمث واحد  تساؤل  حول  تدور  الورقات  الممنوحة    هذه  ات  الآليَّ هي  ما 

ويتفرَّعُ عنه أسئلة  ؟  للاستدلالِ في مسألةِ قتل الجماعة بالواحد، ومدى تأثير ذلك على تباين آراء الفُقهاء

 :أخرى تخدمه؛ وهي

صوص وتفعيل المقاصد في مُعالجة هذه المسألة؟ ما هي  ➢  حقيقة منهج الجمع بين النُّ

لوا عليهاما هي أبرز   ➢  ؟المرتكزات التي عوَّ

صوص؟ ➢ عليل في المسألة يُفض ي إلى تجاوز النُّ  هل إعمال المقاصد والتَّ

 ؟الذي أوجب الخِلافببُ سَّ الما هو   ➢

ابقة للموضوع      راسات السَّ
 الد 

راسات التي وقفتُ عليها:  ة باهتمام بعض الباحثين المعاصرين؛ وهذه أبرز الدِّ  حظيت هذه المسألة الفِقهيَّ

راسة الأولى   ➢ ِ
من إعداد  أطروحة دكتوراه،  بعنوان:" أثر الإمام ابن العربي  في الفقه المالكي  "؛  الد 

)ت: الجزائريّ  ميساوي  د  محمَّ بن  ين  الدِّ نور  الب: 
َّ
المجيد 2021الط عبد  كتور:  الدُّ إشراف  م(، 

ة،   الأردنيَّ الجامعة  العُليا،  راسات  الدِّ ة  يَّ ِ
ّ
كل وأصوله،  الفقه  قسم  لاحين،  الصَّ م،  2006محمود 

   (. 196 - 194)ص/

  
ُّ
   -رحمة الله عليه    –ذكر الباحث

ً
كيف ناقش الإمام ابنُ العربيّ المالكيّ وَجْهَ الاستدلالِ لدى   مباشرة

يْنِ الآخرين في المسألةِ 
َ
تْلِ الجماعة بالواحدِ من دليلِ الكتابِ، ثمَّ ذكر القول

َ
، ثمَّ  المدروسة  القائلين بعدم ق

   الخليفة الرَّاشدذكرَ قول الجمهور واستدلالهم بفعل  
ً
اب، وآخر عن علي بن أبي طالب، وثالث

َّ
 اعمر بن الخط

اس  قولَ    ،-  رض ي الله عنهم أجمعين  -  عن عبد الله بن عبَّ
ً
حَ مباشرة والملاحظ على هذا  .  العلماء  جمهور ورجَّ

ق بالمسألة المدروسة،
َّ
ة التي تتعل ة والعقليَّ قليَّ ة النَّ

َّ
ومن باب أولى    العمل الرَّصين؛ هو عدم الإلمام بجميع الأدل

ة،  
َّ
اب المناقشات وقائمة الاعتراضات الواردة على هاذيك الأدل                       – عليه    الله  ةرحم  –ولعلَّ عذر الباحث  غيَّ

ة المقارنة راسات الفِقهيَّ اريخي لهذه المسألةفي ذلك؛ أنَّ مجالَ دراستهِ ليس الدِّ ياق التَّ ع السِّ ما كان  ، وتتبُّ ؛ وإنَّ

ركيزُ على بيانِ أثر الإمام
َّ
 ابن العربيّ في الاستدلالِ ومناقشة الآراء.   الت
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انية بعُنوان:" الاشتراك في القتل العمد دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  قانون   ➢
َّ
راسة الث ِ

 الد 

"؛   الكويتي   البالول الجزاء  د  محمَّ الرَّحمن  كتور: عبد  الدُّ إعداد  من  منشور،  ة  مقال  كليَّ ة 
َّ
مجل  ،

د:  
َّ
المجل قطر،  جامعة  ة،  الإسلاميَّ راسات  والدِّ ريعة  العدد:  40الشَّ ،  م2022ه،  1443،  01، 

   (.177 - 151)ص/
  " بالواحد  الجماعة  قتل  حُكم   " مسألة  الأستاذ  بحث  الأقوال (166  –  163)ص/وقد  ؛ فعرض 

ابعين   حابة والتَّ لاثة في المسألة على وجهِ الاختصار دون سرد أسماء من قال بها؛ من الصَّ
َّ
رض يَ الله عنهم    –الث

عليلات التي استند إليها أصحاب المذاهب.  - ة والتَّ رعيَّ صوص الشَّ ه لم يبسط مختلف النُّ ولعلَّ عذر  ، كما أنَّ

    الباحث في ذلك؛ هو مُحاولة لملمة أطراف الموضوع داخل بناء نسقي واحد، وليس إفراد المسألة بالبحثِ.

ة مُقارنة "؛   ➢ الثة بعنوان:" قتل الجماعة بالواحد عند الحنابلة دراسة فِقهيَّ
َّ
راسة الث ِ

مقال الد 

ة والبحوث   راسات الإسلاميَّ ة الدِّ
َّ
منشور، من إعداد الباحث: محمود عبد الله محمود شحاتة، مجل

ة، العدد:      (.644 - 615)ص/ ، 90الأكاديميَّ

واية المعتمدة عندهم   ة الرِّ
افتتح الباحث دراسته ببيان عدد روايات الحنابلة في المسألة المدروسة، وتجليَّ

ة. والملاحظ على هذه الورقات   تها    – فيها، ثمَّ قام بعرض المسألة على المذاهب الفِقهيَّ ه قد   ؛ - رغم جودتها وجدَّ أنَّ

ة  
َّ
الأدل من  العديد  ة  فاتته  رعيَّ المدافعات الشَّ فوات  أولى  باب  ومن  الأقوال،  أصحابُ  إليها  استند                   التي 

ة.   
َّ
 لهاذيك الأدل

ابعة ➢ راسة الرَّ ِ
ة مُقارنة  بعنوان:"    الد  ة استدلاليَّ ؛ " مسألة قتل الجماعة بالواحد دراسة فِقهيَّ

ة جامعة آل البيت، جامعة الأردن، 
َّ
كتور: حميد جاسم الغرابي، مجل مقال منشور، من إعداد الدُّ

ن من:  ن   40تتكوَّ
ُّ
مك لع عليها لعدم التَّ

َّ
ة. وعلى   صحيفة. ولم أط بكة العالميَّ من تحميل الملف من الشَّ

راسة، فالفضل   الدِّ إعداد هذه  في  ب  أثر طيِّ لها  ابقة؛ كان  السَّ راسات  الدِّ كلِّ حال؛ فجميع هذه 

 للمبتدي وإن أحسن المقتدي.  

 الاضافة في هذا البحث 

ة في هذا البحث فيما يلي:  ى الاضافة العِلميَّ
َّ
 تتجل

ابعين  1  حابة والتَّ لاثة لأصحابها الذين قالوا بها من الصَّ
َّ
، ومن  -رض يَ الله عنهم    –. نسبة الأقوال الث

ة  الأكاديميَّ راسات  الدِّ في  إليهم  الإشارة  تتمّ  لم  الذين  الأربعة؛  ة  الأئمَّ غير  المتبوعين  ة  الأئمَّ من  بعدهم  جاء 

ابقة.   السَّ

ة، وبيان أوجه الاستدلال والبرهان منها، 2  ة والعقليَّ قليَّ ة النَّ
َّ
ع في إيراد الأدل وسُّ ة المناقشات    . التَّ مع تجليَّ

ابقة كما سبق بيانه.  راسات السَّ  الواردة على هاذيك الاستدلالات، بخِلاف الاختصار الذي كان في الدِّ

الإحالة 3  عند  وكذلك  للمسألةِ،  وثيق  التَّ عند  طبيعتها  وتنوّع  والمراجع  المصادر  كثرة   .                                          

 على الاستدلالات والمناقشات. 

بب الذي أوجب الخِلاف في هذه المسألة.  4   . بيان السَّ
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 أهداف البحث ومراميه 

الفُقهاء  بنَقْلِ أقوال  إلى بيان:" حُكم قتل الجماعة بالواحِد "؛ وذلك  ة  الورقة البَحثيَّ تهدف هذه 

القول   إلى  للوُصُول  الاستدلالات؛  هاذيك  على  الواردة  المدافعات  وتبريز  عليها،  ل  عوَّ
ُ
الم ة 

َّ
الأدل بِ 

ْ
وجَل فيها، 

اجحِ في المسألة، بحسَبِ ما يفض ي إليه صحيحُ المنقو   ل، ويمليه صريحُ المعقول، وفق القواعد والأصول. الرَّ

راسة
 حدود الد 

ي أقوال العُلماء فيها، وتكشف   حُكم قتل الجماعة بالواحد هذه الورقات تتناول مسألة:"    ِ
ّ
جل

ُ
"؛ وت

قائمة   راسة  الدِّ  
ُ
تردف ثمَّ  إليه،  ذهبوا  ما  بيان  في  عليها  ارتكزوا  التي  ة  والعقليَّ ة  قليَّ النَّ ة 

َّ
الأدل أهمِّ  عن 

لوص إلى القول  والمدافعات  الاعتراضات  
ُ
هت إلى هاذيك الاستدلالات، للخ حيح الرَّجيحالتي وُجِّ  في المسألة.   الصَّ

ة المشابهة لها، أو التي قد تسير معها  طور لا تخوضُ غِمار بعض الفُروع الفقهيَّ                      وعليه؛ فهذه السُّ

كمسألة:"   واحدٍ،  جاه  ِ
ّ
ات بالولدفي  الوالد  ومسألة:"    قتل  بالمرأة"،  الرَّجل  ومسألة:"    قتل  المسلم  "،  قتل 

ي   ِ
م  ِ
 
ها ليس هنا.  قتل المسلم بالمستأمن "، ومسألة:" بالذ

ّ
 "؛ إذ أنَّ محل

اتهآمناهج البحث و   ليَّ

روريّ الاعتماد في هذه الورقات   من أجل الوصول إلى المطلوب على الوجه المرغوب؛ كان من الضَّ

ة:   على المناهج الآتيَّ

ة  :  الوصفي  المنهج   ➢ قليَّ النَّ ة 
َّ
الأدل وبيان  المدروسة،  المسألة  في  الأقوال  مختلف  عرض  عند  وذلك 

ة أوجه الاستدلال منها.  لوا عليها، وتجليَّ ة التي عوَّ  والعقليَّ

حليلي  المنهج   ➢
َّ
هاتها  وذلك  :  الت نات الفقه، مع توثيقها من أمَّ من خِلال عرض المسألة كما وردت في مدوَّ

ب عن ذلك من آثار،  ،  الآراءتحليل ومناقشة ما ساقه العلماء من    المعتمدة، ثمَّ  للخروج  وبيان ما يترتَّ

ة، وِفق   ة، قائمة على الموضوعيَّ ة، ومعايير علميَّ بالقول الرَّاجح في المسألة حسب اعتبارات منهجيَّ

ة.    القواعد الأصوليَّ

مُقارنة هذه المذاهب ببعضها   المنهج المقارن:  ➢ ة، ثمَّ  فمن خِلاله تمَّ عرض أقوال المذاهب الفِقهيَّ

 البعض.

 تصميم البحث وتنظيمه

ساؤلات التي فرضتها 
َّ
عتبرة في هذه المحاولة، وللإجابة عن الت

ُ
راسة وأبعادها الم ظر إلى حدود الدِّ بالنَّ

الية:   روريّ إقامة البحث على المباحث التَّ  طبيعة الموضوع؛ كان من الضَّ

ل: مذاهب العُلماء في المسألة.   المبحث الأوَّ

ة الأقوال. 
َّ
اني: أدل

َّ
 المبحث الث

ة. 
َّ
الث: مناقشة الأدل

َّ
 المبحث الث

ابع: سبب الخِلاف والقول الرَّاجح.     المبحث الرَّ
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لة بقائمة ما اعْتُمِدَ عليه من   يَّ
َ
ات التي انتهت إليها هذه الوُرَيْقات، مُذ وصيَّ تائج والتَّ ثمَّ خاتمة لبيان النَّ

 مصادر ومراجع. 

 العُلماء مذاهب .1

؛ هل يُقتلون به أم لا؟   تْلِ رجل مُسلم حُرٍّ
َ
رَكوا في ق

َ
ت
ْ
 العُلماء في الجماعةِ إذا اش

َ
على ثلاثة    اختلف

 أقوال؛ هي:  

قتل الجماعة بالواحد  .1.1
ُ
ل: ت  القول الأوَّ

وا واحِدًا، فعلى كلِّ واحدٍ منهم  
ُ
تَل
َ
كان كلُّ   إذاالقِصاص، يرى أصحابُ هذا القول أنَّ الجماعة إذا ق

دٍ،   بمُحَدَّ وهُ 
ُ
تَل
َ
ق وسَواء  ت، 

َّ
ل
َ
ق أو   

ُ
الجماعة رَت 

ُ
ث
َ
ك سواء  القِصاصُ،  عليه  وَجَبَ  بفِعْلِهِ  فَرَدَ 

ْ
ان لو  منهم                     واحدٍ 

 
ً
 أو مُتفرِّقة

ً
قُوهُ من شاهِقٍ، أو في بَحْرٍ، أو جَرَحُوهُ جِراحاتٍ مُجتمعة

ْ
ل
َ
لٍ، أو أ قَّ

َ
 .  أو مُث

اب، 
َّ
الخط بن  عُمَر  اس،  عبَّ بن  الله  عبد  عن:  مَرويٌّ  فهو  العِلم؛  أهلِ  جماهير  مذهبُ                             وهو 

عبيّ،  والشَّ ب،  المسيِّ بن  وسَعيد  خعيّ،  النَّ إبراهيم  قال:  وبه  طالب.  أبي  بن  وعلي  عْبَة، 
ُ
ش بن  غيرة 

ُ
                         والم

والأوزاعيّ،  رباح،  أبي  بن  وعطاء  وريّ، 
َّ
الث وسُفيان  سَلمة،  وأبو  موس ى،  بن  يْمان 

َ
وسُل البَصْريّ،                           والحَسَن 

 بن سَعد، وإسحاق بن راهويه.  
ُ
يث

َّ
، 1332)الباجي،    (8/157،  2000)ابن عبد البرّ،  وأبو ثور، وقتادة، والل

نعانيّ، د.ت،    (8/290،  1968)ابن قدامة،    (4/182،  2004)ابن رشد،    (7/116 نقيطيّ،    (2/353)الصَّ )الشَّ

ة  (1/410،  1995 اص،  . وهو مذهبُ الحنفيَّ جَيْم،    (7/238،  1986)الكاسانيّ،    (1/178،  1994)الجصَّ
ُ
)ابن ن

ة  (8/354د.ت،   اق،    (4/182،  2004)ابن رشد،    (8/157،  2000)ابن عبد البرّ،  ، والمالكيَّ  (8/306،  1994)الموَّ

اب،  
َّ
ة  (6/241،  1992)الحط افعيَّ والشَّ افعيّ،  ،  وويّ،    (24/ 6،  1990)الشَّ )المطيعيّ،   (9/159،  1991)النَّ

ربينيّ،    (18/369د.ت،   الأصحابِ  (5/245،  1994)الشَّ جماهيرُ  عليه  الحنابلة  عند  وقول  قدامة،  ،  )ابن 

اويّ، د.ت،    (9/448)المرداويّ، د.ت،    (8/290،  1968 ، وهو مذهبُ  (5/514)البُهوتيّ، د.ت،    (4/169)الحجَّ

ة   اهريَّ
َّ
ة  (171/ 11)ابن حزم، د.ت،  الظ يديَّ والزَّ د.ت، ص/  (5/218،  1975)المرتض ى،  ،  وكانيّ،  ، (879)الشَّ

ة   الحسَن،  والاماميَّ ة  (4/202،  1983)ابن  والإباضيَّ ش،  ،  الجديدُ  (15/193،  1972)أطفيَّ القولُ  وهو   ،               

نعانيُّ  نعانيّ، د.ت، الذي رَجَعَ إليه الصَّ  .  (2/353)الصَّ

ة .2.1 ويَّ ة بالسَّ يَّ ِ
ما تجبُ عليهم الد 

َّ
قتل الجماعة بالواحد وإن

ُ
: لا ت اني 

َّ
 القول الث

ة، وهو مرويٌّ    ويَّ ةِ منهم بالسَّ يَّ  الدِّ
ُ
ما يجِبُ أخذ قتل بالواحدِ؛ وإنَّ

ُ
يرى أصحابُ هذا القول أنَّ الجماعة لا ت

ربيعة   قال:  وبه  اس،  عبَّ بن  عبد الله  موس ى عن  أبي  ابنُ  وحكاه  بير،  الزُّ بن  وعبد الله  عبد الله،  بن  جابر                                 عن: 

اهريّ 
َّ
الظ المنذر، وداود  ثابت، وابنُ سيرين، وابنُ  أبي  هريّ، وحبيب بن  الرَّحمن، والزُّ البرّ،  .  بن عبد  عبد  )ابن 

نقيطيّ،    (8/290،  1968)ابن قدامة،    (4/182،  2004)ابن رشد،    (8/157،  2000 ، (1/410،  1995)الشَّ

بَتَهُ: ابنُ الوكيل؛ وقا
ْ
ث
َ
ة أ افعيَّ   وهو قولٌ عند الشَّ

ٌ
وويّ:" هو قولٌ شاذ وويّ،  "    واهٍ ل النَّ ،  (9/159،  1991)النَّ
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واية غير المعتمدة عند الحنابلة   ؛ واختارَها:  ( 9/448)المرداويّ، د.ت،    (8/290،  1968)ابن قدامة،  وهو الرِّ

نعانيّ  ،(9/448)المرداويّ، د.ت،  ابنُ عقيل نعانيّ، د.ت، وهو القولُ القديمُ للصَّ  . (2/353)الصَّ

الباقين  .  3.1 من   
ُ
ويُؤخذ واحدٌ،  منهم  يُقتل  ما 

َّ
وإن بالواحِد  الجماعة  قتل 

ُ
ت لا  الث: 

َّ
الث القول 

ة  يَّ ِ
 حِصَصهم من الد 

الباقينَ     من 
ُ
يُقتل منهم واحِدٌ، ويؤخذ ما  قتل بالواحدِ؛ وإنَّ

ُ
ت  لا 

َ
القول بأنَّ الجماعة يرى أصحابُ هذا 

اتٌ لمقتولٍ  لٍ واحدٍ، كما لا تجِبُ دِيَّ ستَوفى أبدالٌ بمُبَدَّ
ُ
ةِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم مُكافئٌ له، فلا ت يَّ   حِصَصُهم من الدِّ

هريّ في رواية  واحدٍ، وهو مرويٌّ عن: مُعاذ ب  بَير، وبه قال: ابنُ سيرين، والزُّ ن جبل، ورواية ثانية عن عبد الله بن الزُّ

البرّ،  ثانية عنهما   نقيطيّ،    ( 290/ 8،  1968)ابن قدامة،    ( 157/ 8،  2000)ابن عبد  ، وهو  ( 410/ 1،  1995)الشَّ

 عن مالك  
ٌ
خميّ،    ( 116/ 7،  1332)الباجي،  رواية

َّ
هُ:  ( 6498/ 13،  2011)الل

َ
قَل

َ
ة؛ ن افعيَّ ، وهو قولٌ قديمٌ عند الشَّ

وويّ:  النَّ وقال  ال؛  القفَّ عن  اسَرْجِس يّ 
َ
واهٍ   الم  

ٌ
شاذ قولٌ  هو  وويّ،  "    "  اصر  ( 159/ 9،  1991)النَّ النَّ قولُ  وهو   ،

نعانيّ، د.ت،    . ( 353/ 2)الصَّ

ة الأقوال   .1.2
َّ
 أدل

قتل بالواحد  .1.2 
ُ
ة القائلين بأنَّ الجماعة ت

َّ
 أدل

والقياس،   والآثار، والإجماع،  ة،  بويَّ والنَّ ة  نَّ والسُّ الكتاب،  من:  ة 
َّ
بأدل القول  هذا  أصحابُ  استدلَّ 

 والمصلحة، والمعقول: 

 الكتاب  .1.1.2 

 .  (179)سورة البقرة:  چ ڭ ڭ ڭ ۇچ تعالى:و  الله سبحانه قول  ➢

   وجه الاستدلال: 

قبِلُ   
ُ
ه إذا عَلِمَ الم اسِ؛ وذلك أنَّ ه القِصاصَ لاستيفاء حياة النَّ

ُ
م فضل

ُ
ه وعظ

ُ
قالوا: أوجبَ الله جلَّ شأن

ة؛   ثه نفسُه به البتَّ حدِّ
ُ
 يَدَه وامتنعَ عنه، ولم ت

َّ
ف

َ
تَلَ غيرَهُ ك

َ
تحفظ  فعلى القتلِ بوُجُوبِ القِصاصِ عليه إذا ق

 حياة من أراد أن يقتل ومن أريد له أن يقتل
ً
قتل أبدًا بالواحدِ؛ لكان ذلك ذريعة

ُ
 لا ت

َ
لنا: إنَّ الجماعة

ُ
، ولو ق

ة؛ ولكان القاتلُ إذا هَمَّ بجريمةِ القتلِ    للبشريَّ
ً
للاشتراكِ في إزهاقِ الأرواحِ، ولبطلَ أن يكونَ القِصاصُ حياة

ومَدَ  عَدَدُهُم  كان  مهما  الجميعِ  عن  القِصاصُ   
َ
سَقَط

َ
ف فيها  يْرَهُ 

َ
غ صِّ  شارَكَ 

النَّ لحُكم  رافِعًا  وصارَ  دُهُم، 

الحنيفِ   رعِ  الشَّ مقاصِدَ  يُنافي  وهذا   ، رعيِّ
د.ت،    (12/29،  1999)الماورديّ،  الشَّ   ( 18/369)المطيعيّ، 

 .(195، ص/2006)ميساوي، 

تعالى: ➢ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ چ  وقوله 

 .(33)سورة الإسراء:  چڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ
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 وجه الاستدلال:  

ين    يِّ لمًا وعُدوانًا؛ عَبِيدًا كانوا أو أحْرَارًا، مُسلمين أو ذمِّ
ُ
في هذه الآية الكريمة انتظمَ جميعُ المقتولين ظ

بين  يُفرِّق  القِصاصُ، ولم  سُلطانًا وهو  هم  لوَليِّ أو جماعة،    أو مستأمنين، وجعل جلَّ وعلا  يقتله واحدٌ  أن 

ايس،  (18/369)المطيعيّ، د.ت، فوَجَبَ قتلُ الجميعِ   .  (195، ص/ 2006)ميساوي،  (58، ص/2002)السَّ

  چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳڳ چ  وقوله:  ➢

 .   ( 178)سورة البقرة:  

 وجه الاستدلال:  

لم والبغي 
ُّ
تَلَ كائنًا من كان، ومنع العُدوان والظ

َ
تْلُ مَن ق

َ
، بغير الحقِّ   قالوا: إنَّ المرادَ بالقِصاصِ هو ق

 
َ
ايس،  (2/251، 1964)القرطبيّ، وهو عُمومٌ يشملُ القاتلَ الواحِدَ والجماعة  .(58، ص/2002)السَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ  وقوله تعالى: ➢

 .(32)سورة المائدة:  چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 وجه الاستدلال:  

رَكَ إزهاقَ   
َ
قالوا: إنَّ من أقدمَ على إزهاقِ روحٍ واحِدة كان كمَنْ أقدمَ على إزهاقِ جميعِ الأرواحِ، ومن ت

اِلله   من  ا 
ً
وْف

َ
خ واحِدةٍ  م فضله  روحٍ 

ُ
اسِ؛ لاستواءِ  جلَّ شأنه وعظ النَّ أحيا جميعَ  كمَنْ  كان  واستحياءً منه، 

نقيطيّ، الأنفسِ  شبيهِ هو تهويلُ وتعظيمُ الجُرم، وليس معنى هذا  (1/410، 1995)الشَّ
َّ
. والقصدُ من هذا الت

المقتولِ   أولياء  قِبَلِ  من  العفو  أو   ، يٍّ مادِّ عوض  على  لحِ  للصُّ قابِلٌ  ه  أنَّ بدليل  ؛ 
ً
حقيقة اسَ  النَّ كلَّ  تَلَ 

َ
ق ه                       أنَّ

ة  .  دون البقيَّ

فسانيّ الذي أقام اعي النَّ نبيهُ إلى كون القاتل يَسْعَى إلى تغليبِ الدَّ أثر   ووَجَبَ ها هنا التَّ في داخِلهِ على حُبِّ التَّ

ة   فسِ واحترام حُقوقِ الآخرين في هذه الحياة، وحتميَّ رر بالآخرين، على دواعي زَجْر النَّ والانتقام، وإلحاق الضَّ

 عن هذه القوانين  
َّ
ذ

َ
م العالم بأسْرِهِ، فمن ش

ُ
ظ

ُ
 الحياة ون

ُ
ظر في مآلاتِ الأفعالِ، التي قامت عليها فلسفة النَّ

ةلمعاني  المنيفة وا ة  الساميَّ فسيَّ واعي النَّ حَ الدَّ فْسُهُ المريضة دومًا المدخولة، ورَجَّ
َ
؛ فهو بلا أدنى شكٍّ تدعُوهُ ن

لمِ 
ُّ
ا، وتحرِّضُهُ على هَضْمِ والاعتداءإلى الظ  ، سِ حقوق النَّ

مُلة، 
ْ
ن
ُ
يْدَ أ

َ
رَ ق اسِ لما تأخَّ ثتْهُ بقتل جميعِ النَّ  أقبل على القتلِ؛ بل لو حدَّ

ٌ
امَهُ فرصة دَّ

ُ
ما سَنَحَت ق

َّ
فكل

 المقصدَ  
َ
ه    الجليلفلكَ بعد هذا أن تعرف شبيهِ الأعلى، وهو توجيهُ حقيقة حُكم القِصاصِ، وأنَّ

َّ
من هذا الت

لميُنظرُ فيه إلى حَقِّ المقتول  
ُّ
 بإيقاعِ نفس الجزاء  الذي وقع عليه الظ

َّ
نيا لما رض ي إلا ؛ إذ لو عادَ إلى الحياة الدُّ

القاتل   يتمُّ إصلاح  المعتديعلى  كين: كيف  ِ
ّ
شك

ُ
الم القِصاصِ، وبطل قول بعضُ  ، فلا عجبَ إذن من حُكم 

ن المولى   داوي المرض بمرضٍ آخر؟ فبيَّ
ُ
سَد به؟ وكيف ن

َ
جرمَ القاتلَ عند أولياء  أنَّ الم سبحانه  المجتمعِ بمثل ما ف

اسَ جميعًا، ه قتلَ النَّ  .  (6/178،  1984)ابن عاشور،  ولا فرقَ في هذا المقصد بين الواحد والجماعة    المقتول كأنَّ
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ة  .2.1.2 
َّ
ن  السُّ

ِ  - رض ي الله عنه    - عن أبي هريرة  ➢
َّ

وْ   ؛ قال: صلى الله عليه وسلم ، عن رسول اللَّ
َ
وا    »ل

ُ
رَك

َ
ت
ْ
رْضِ اش

َ ْ
مَاءِ وَالأ هْلَ السَّ

َ
نَّ أ

َ
أ

فِي    ُ
َّ

هُمُ اللَّ بَّ
َ
ك
َ َ
لأ مُؤْمِنٍ  دَمِ  ارِ« فِي  رمذيّ،    النَّ

ّ
رقم:  1975)الت ؛ وقال: هذا حديث  44/ 5،  2676، 

 . ( 74/ 8،  15976، رقم:  2003)البيهقيّ،    حسنٌ صحيح( 

 وجه الاستدلال: 

وَجْهٍ    قالوا:  بغير  مًا وعُدوانًا 
ْ
ل
ُ
ظ مُؤمن واحِدٍ  دَمِ  في  ماوات والأرض اشتركوا جميعًا  السَّ أهلَ  أنَّ  لو 

كراء،  م على فِعلتهم النَّ هُم الله جلَّ وعلا في نار جهنَّ نيع؛ لأكبَّ رعيٍّ يُبيحُ لهم ذلك الفِعل الشَّ
َ
وفي ذكر الملائكة    ش

ه لا توجد توبة لقاتلهِ،  مع عِصْمَتِهم؛ جواز فرض ما لا يكون، وفيه تعظيمُ وتهويلُ قتل المؤمن؛ ولذا قيل: إنَّ

بأيديهم؛ القتلَ  يُبَاشِروا  ولم  فقط  بالقولِ  اشتركوا  ولو  فظِ: 
َّ
الل له   وظاهر  الكلِّ   

ُ
مباشرة يستحيلُ  ه                              لأنَّ

، ومع ذلك يلحقهم الوَعِيدُ 
ً
نعانيّ،  من الملائكةِ والجِنِّ والعِباد عادة  . (9/130، 7389، رقم: 2011)الصَّ

عْبِيَّ   ➢
َ
رَيْحٍ الك

ُ
ة:   صلى الله عليه وسلم ؛ قال: قال رسول اِلله  -   وأرضاه   رض ي الله عنه   - عن أبي ش

َّ
تْحِ مَك

َ
إِنَّ  »    يومَ ف

خِرِ   - عَزَّ وَجَلَّ  - اَلله  
ْ

يَوْمِ الآ
ْ
انَ يُؤْمِنُ بِالِله وَال

َ
مَنْ ك

َ
اسُ، ف مْهَا النَّ مْ يُحَرِّ

َ
 وَل

َ
ة
َّ
مَ مَك نَّ    حَرَّ

َ
 يَسْفِك

َ
لا

َ
ف

تْ لِرَسُولِ اِلله  
َّ
حِل

ُ
قَالَ: أ

َ
صٌ؛ ف ِ

ّ
رَخ

َ
صَ مُت رَخَّ

َ
إِنْ ت

َ
جَرًا، ف

َ
 يَعْضِدَنَّ فِيهَا ش

َ
إِنَّ  صلى الله عليه وسلم فِيهَا دَمًا، وَلا

َ
، ف

سَاعَتِي  وَهِيَ  اسِ،  لِلنَّ هَا 
َّ
يُحِل مْ 

َ
وَل لِي  هَا 

َّ
حَل

َ
أ رَ    اَلله 

َ
مَعْش مْ 

ُ
ك إِنَّ  ،

ُ
اعَة السَّ قُومَ 

َ
ت نْ 

َ
أ ى 

َ
إِل حَرَامٌ  هَذِهِ 

هُ بَيْ 
ُ
هْل

َ
أ
َ
تِي هَذِهِ ف

َ
تِيلٌ بَعْدَ مَقَال

َ
هُ ق

َ
تِلَ ل

ُ
مَنْ ق

َ
هُ، ف

ُ
ي عَاقِل ِ

ّ
قَتِيلَ، وَإِن

ْ
ا ال

َ
تُمْ هَذ

ْ
تَل

َ
 ق

َ
زَاعَة

ُ
يْنِ:  خ

َ
نَ خِيرَت

وا، 
ُ
يَقْتُل نْ 

َ
أ ا  عَقْلَ   إِمَّ

ْ
ال وا 

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
يَأ وْ 

َ
قه:  28/367،  17142، رقم:  2001)ابن حنبل،    «   أ ؛ وقال مُحقِّ

؛ وقال 7/16، 4607، رقم: 2009)أبو داود،   حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد حسن( 

قه: حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن(  حَهُ  (10/195،  20338، رقم:  2003)البيهقيّ،    مُحقِّ . وصحَّ

 .  (8/107، 2455، رقم: 1985)الألبانيّ، في إرواء الغليل.  الألبانيّ 

 وجه الاستدلال:  

ريف  قالوا: وَرَدَ هذا الخبر   الجماعة من   صلى الله عليه وسلمفي قتل الجماعة لواحدٍ؛ فقد خاطبَ رسولُ الله  الشَّ

زَاعة، والقاعدة أنَّ ما ينطبِقُ على الجماعةِ ينطبِقُ على الواحد، ثمَّ إنَّ 
ُ
رَهم بين    صلى الله عليه وسلمرسول الله    معشر خ يَّ

َ
خ

وَرَدَ على   وَرَدَ على سَبَبٍ واضح، فإذا  الحُكمَ قد  القتلِ والعَقل، فدلَّ على قتلِ الجماعة بالواحدِ؛ لأنَّ هذا 

بَبُ خارجًا من ذلك الحُكم أبدًا   ه لا يجوز أن يكون هذا السَّ )المطيعيّ،   (12/29،  1999)الماورديّ،  سَبَبٍ فإنَّ

   .(18/369د.ت، 

بِيِّ    -رض ي الله عنه    -عن أنس بن مالك   ➢
النَّ ى 

َ
لٍ عَل

ْ
عُك مِنْ   

ٌ
رَهْط دِمَ 

َ
ةِ،  صلى الله عليه وسلمقال:» ق فَّ الصُّ فِي  وا 

ُ
ان
َ
ك  ،

حَقُو 
ْ
ل
َ
نْ ت

َ
أ  

َّ
مْ إِلا

ُ
ك
َ
جِدُ ل

َ
قَالَ: مَا أ

َ
؛ ف

ً
بْغِنَا رِسْلا

َ
، أ ِ

َّ
وا: يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
قَال

َ
؛ ف

َ
دِينَة

َ
اجْتَوَوْا الم

َ
ا بِإِبِلِ رَسُولِ ف

وَسَ  وا،  ى صَحُّ بْوَالِهَا، حَتَّ
َ
وَأ بَانِهَا 

ْ
ل
َ
أ مِنْ  رِبُوا 

َ
ش

َ
وْهَا، ف

َ
ت
َ
أ
َ
ف  ، ِ

َّ
وْدَ،  اللَّ

َّ
وا الذ

ُ
وَاسْتَاق اعِيَ،  الرَّ وا 

ُ
تَل
َ
مِنُوا، وَق

بِيَّ   ى النَّ
َ
ت
َ
أ
َ
حْمِ   صلى الله عليه وسلم ف

ُ
أ
َ
مَرَ بِمَسَامِيرَ ف

َ
أ
َ
تِيَ بِهِمْ، ف

ُ
ى أ هَارُ حَتَّ لَ النَّ رَجَّ

َ
مَا ت

َ
ارِهِمْ، ف

َ
بَ فِي آث

َ
ل
َّ
 الط

َ
بَعَث

َ
رِيخُ، ف يَتْ،  الصَّ



لِ الجَماعة بالواحِد في الفقهِ الإسلامي  
ْ
ت
َ
 عرضٌ منهجي  مُقارن  حُكم ق
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مَا سُقُوا 
َ
سْقُونَ ف

َ
ةِ، يَسْت قُوا فِي الحَرَّ

ْ
ل
ُ
مَّ أ

ُ
هُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ، ث

َ
رْجُل

َ
يْدِيَهُمْ وَأ

َ
عَ أ

َ
ط

َ
هُمْ، وَق

َ
حَل

َ
ك
َ
الَ    ف

َ
وا ق

ُ
ى مَات حَتَّ

هُ «  
َ
َ وَرَسُول

َّ
وا، وَحَارَبُوا اللَّ

ُ
تَل
َ
وا، وَق

ُ
: سَرَق

َ
بَة
َ
بُو قِلا

َ
 . ( 08/ 9،  6895، رقم:  1422)البخاري،  أ

 وجه الاستدلال:  

اعي، فهو نصٌّ صريحٌ في قتل الجماعة بالواحدِ.   صلى الله عليه وسلمقتل رسول الله     الجماعة لقتلهم للرَّ

 -رض ي الله عنه    - عن أبي هُرَيْرَة   ➢
َّ

رِ    :صلى الله عليه وسلم  ؛ قال: قال رسول اللَّ
ْ
ط

َ
وْ بِش

َ
تْلِ مُؤْمِنٍ وَل

َ
ى ق

َ
عَانَ عَل

َ
» مَنْ أ

  َ
َّ

قِيَ اللَّ
َ
لِمَةٍ؛ ل

َ
ِ «    -عَزَّ وَجَلَّ    -ك

َّ
يْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

َ
تُوبٌ بَيْنَ عَيْن

ْ
،  43، رقم:  2009)ابن ماجه،  مَك

قه: حديث صحيح(1/29 ان،    (1/235،  75، رقم:  2008)العُقَيْليّ،    ؛ وقال مُحقِّ ، رقم:  1396)ابن حِبَّ

. ( 10/195،  20338، رقم:  2003)البيهقيّ،    (9/134،  2161، رقم:  1997)ابن عديّ،    (2/75،  622

فه الألبانيّ  غير وضعَّ  . ( 786، ص/5446)الألبانيّ، د.ت، رقم:  في ضعيف الجامع الصَّ

 وجه الاستدلال:  

ليل قوله    فظ عام، والأصل بقاء العام   :صلى الله عليه وسلمموضع الدَّ
َّ
" مَنْ "، ومن يستغرق الجماعة والواحد، فالل

صهُ.   على عمومهِ ما لم يرد دليلٌ يُخصِّ

حَزْم   ➢ بن  عَمْرو  عنه    -عن  الله  بيِّ  -رض ي 
النَّ عن  قال:صلى الله عليه وسلم،  عَمْدُ »  ؛ 

ْ
    ال

ُ
أ
َ
ط

َ
خ
ْ
وَال وَدٌ، 

َ
 ق

ٌ
                                         « دِيَة

شيبة،   أبي  رقم:  1409)ابن  الألبانيّ (5/430،  27703،  حه  وصحَّ صحيح    .  غير في  الصَّ   الجامع 

 . (1/499، 2549)الألبانيّ، د.ت، رقم: 

  وجه الاستدلال: 

واء   اب،  قالوا: هذا عُمومٌ؛ فيشمل ذلك الجماعة والواحد على السَّ  .( 815/ 2،  1999)القاض ي عبد الوهَّ

 الآثار .3.1.2

اب  ➢
َّ
 : -رض ي الله عنه   -الآثار الواردة عن عمر بن الخط

نَّ   :-رض ي الله عنهما   -عن عبد الله بن عُمَر  •
َ
قَالَ  »أ

َ
؛ ف

ً
ة
َ
تِلَ غِيل

ُ
مًا ق

َ
لا

ُ
ابعُمَرُ بن  غ

َّ
رض ي الله    – الخط

هْلُ صَنْعَاءَ  -وٍاضاه    عنه
َ
أ رَكَ فِيهَا 

َ
ت
ْ
وِ اش

َ
ل تُهُمْ«: 

ْ
قَتَل

َ
رض ي الله    – ، وقال مُغيرة بن حكيمٍ، عن أبيه  ل

قَالَ عُمَرُ    »إِنَّ   :-عنهم أجمعين  
َ
ا؛ ف وا صَبِيًّ

ُ
تَل
َ
 ق
ً
رْبَعَة

َ
هُ«:  -رض ي الله عنه    –أ

َ
ل
ْ
، رقم: 1422)البخاري،    مِث

6895 ،9/08)  . 

بِ  • سَيَّ
ُ
نَّ : - رض ي الله عنه  - عن سَعيد بن الم

َ
ابِ  »أ

َّ
ط

َ
خ
ْ
يَ اُلله عَنْهُ  – عُمَرَ بْنَ ال فَرًا،  -  ورأضاه  رَض ِ

َ
تَلَ ن

َ
: ق

الَ عُمَرُ  
َ
ةٍ، وَق

َ
تْلَ غِيل

َ
وهُ ق

ُ
تَل
َ
؛ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ ق

ً
وْ سَبْعَة

َ
، أ

ً
مْسَة

َ
يَ اُلله عَنْهُ   – خ    :-   رَض ِ

َ
مَالأ

َ
وْ ت

َ
هْلُ   ل

َ
يْهِ أ

َ
عَل

تُهُمْ جَمِيعًا«  
ْ
قَتَل

َ
، 1409)ابن أبي شيبة،    ( 5/1281،  3246، رقم:  2004)مالك بن أنس،  صَنْعَاءَ ل

صحيحٌ  ( 430/ 5،  27703رقم:   والأثر  رقم:  1985)الألبانيّ،  .  )الباكستانيّ،   (107/ 8،  2455، 

2000  ،3 /1240 ) . 
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بِ   • سَيِّ
ُ
نَّ   : -  رض ي الله عنه   -عن سَعيد بن الم

َ
يَ اُلله عَنْهُ   – عُمَرَ    »أ فَرٍ مِنْ  -  ورأضاه  رَض ِ

َ
 ن
َ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
تَلَ ث

َ
: ق

هْلِ صَنْعَاءَ  
َ
ةٍ« أ

َ
)الباكستانيّ،    والأثر صحيحٌ .  (5/430،  27703، رقم:  1409)ابن أبي شيبة،    بِامْرَأ

2000 ،3/1240)  . 

 : -رض ي الله عنه   -الآثار الواردة عن علي بن أبي طالب  ➢

عبيِّ  •
يَ اُلله عَنْهُ  – عن الشَّ عَهُ عَلِيٌّ  »فِي  :-رَض ِ

َ
قَط

َ
هُ سَرَقَ، ف نَّ

َ
ى رَجُلٍ أ

َ
هِدَا عَل

َ
يْنِ ش

َ
يَ اُلله عَنْهُ  –   رَجُل رَض ِ

عَلِمْتُ - وْ 
َ
ل الَ: 

َ
وَق لِ،  وَّ

َ
الأ بِدِيَةِ  ا 

َ
خِذ

ُ
وَأ هَادَتَهُمَا، 

َ
ش لَ 

َ
بْط

َ
أ
َ
ف ا، 

َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
أ  :

َ
الا

َ
وَق رَ؛ 

َ
بِآخ جَاءَا  مَّ 

ُ
ث مَا  ، 

ُ
ك نَّ

َ
أ  

مَا 
ُ
دْت عَمَّ

َ
مَا«ت

ُ
عْتُك

َ
قَط

َ
 . (9/08، 6895، رقم: 1422)البخاري،   ل

يَ اُلله عَنْهُ    –عن سَعيد بن وَهْبٍ   • يْسَ   ؛ قال: - رَض ِ
َ
قَدِمُوا وَل

َ
صَحِبَهُمْ رَجُلٌ، ف

َ
رَجَ رِجَالٌ سَفَرٌ ف

َ
» خ

بِا  فُوا 
َ
حَل  

َّ
وَإِلا مْ، 

ُ
صَاحِبَك وا 

ُ
تَل

َ
ق هُمْ  نَّ

َ
أ مْ 

ُ
هُودُك

ُ
ش رَيْحٌ: 

ُ
ش قَالَ 

َ
ف هُ؛ 

ُ
هْل

َ
أ هَمَهُمْ  اتَّ

َ
ف الَ: 

َ
ق مَا مَعَهُمْ،   ِ

َّ
للَّ

ا عِنْدَهُ،  
َ
ن
َ
ا وَأ وْا بِهِمْ عَلِيًّ

َ
ت
َ
أ
َ
وهُ، ف

ُ
تَل

َ
ا  ق سَمِعْتُ عَلِيًّ

َ
وا، ف

ُ
رَف

َ
اعْت

َ
قَ بَيْنَهُمْ ف فَرَّ

َ
يَ اُلله عَنْهُ    – ف : يَقُولُ: - رَض ِ

  » وا 
ُ
قُتِل

َ
ف بِهِمْ  مَرَ 

َ
أ
َ
ف قُرُمُ، 

ْ
ال حَسَنِ 

ْ
ال بُو 

َ
أ ا 

َ
ن
َ
شيبة،  أ أبي  رقم:  1409)ابن   ،27703  ،5 /430 ) 

فه الألبانيّ ( 74/ 8،  15976، رقم:  2003)البيهقيّ،   ، 1985)الألبانيّ،    في إرواء الغليل  . والأثر ضعَّ

 . ( 107/ 8،  2455رقم:  

اس  ➢  : - رض ي الله عنه  -الآثار الواردة عن عبد الله بن عبَّ

اس    رِمَة، عن عبد الله بن عبَّ
ْ
وْ   ؛ قال:-  وأرضاه  رض ي الله عنه  -عن عِك

َ
وا   »ل

ُ
تِل
ُ
 ق

ً
وا رَجُلا

ُ
تَل
َ
، ق

ً
ة
َ
نَّ مِائ

َ
أ

نعانيّ،  بِهِ« ا  (9/479، 18085، رقم: 1403)الصَّ  . (8/107، 2455، رقم: 1985)الألبانيّ، . وإسناده واهٍ جدًّ

 وجه الاستدلال:  

حابة    وقيف، وما فعله الصَّ تِلقاء من    –رض ي الله عنهم    –قالوا: إنَّ الأصلَ في مثلِ هذه الأفعال التَّ

الميّ،  أنفسهم  . (4/203، 2003)السَّ

 الإجماع .4.1.2 

اس، ولم يُعرف لهم   اب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عبَّ
َّ
ه رُويَ عن: عمر بن الخط                 قالوا: لأنَّ

أو مثله   ، فكان إجماعًا 
ٌ
اب،  في عصرهم مُخالف الوهَّ ،  1968)ابن قدامة،    (2/815،  1999)القاض ي عبد 

د.ت،    (8/290 ضويان،    (3/260،  1993)البهوتي،    (4/190)القرافيّ،  نقيطيّ،    (2/317،  1989)ابن  )الشَّ

الميّ،  (1/410، 1995  . (4/203، 2003)السَّ

 القياس  .5.1.2 

ِ القذف:  ➢
 القياس على حد 

ون جميعًا بحدِّ القذفِ، وكذلك الحالُ    هم يُحدُّ صًا واحدًا؛ فإنَّ
ْ
خ

َ
وا ش

ُ
ف
َ
 فقَذ

ٌ
في  قالوا: لو اجتمع جماعة

ة تجِبُ للواحِد على الواحِد، فوَجَبَ للواحد على الجماعةِ  هذه المسألة  ، والجامع: أنَّ كلا منهما عقوبة شرعيَّ

اب،   الوهَّ عبد  د.ت،    ( 12/29،  1999)الماورديّ،    ( 815/ 2،  1999)القاض ي  ى،   ( 190/ 4)القرافيّ،  نَجَّ
ُ
الم )ابن 

نقيطيّ،    ( 22/ 4،  2003 ملة،    ( 410/ 1،  1995)الشَّ  .( 21/ 5،  2006)النَّ
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 : قطع عضوالقياس على  ➢

اليَد،    تلك  مُقابل  أيديَهم جميعًا  قطعُ 
ُ
ت ه  فإنَّ صٍ واحدٍ، 

ْ
خ

َ
يَدَ ش  فقطعوا 

ٌ
اجتمع جماعة لو  قالوا: 

للواحد على   الواحِد، فوَجَبَ  تجِبُ للواحِد على  ة  أنَّ كلا منهما عقوبة شرعيَّ الحالُ هنا، والجامع:  وكذلك 

ملة، الجماعةِ   . (5/21، 2006)النَّ

ة:  ➢ يَّ ِ
 القياس على وجوب الد 

ة تجِبُ على كلِّ من شارك في القتلِ فكذلك القِصاص يكون على الجميع   يَّ  الدِّ
)الماورديّ،   قالوا: إنَّ

1999 ،12/29) . 

 المصلحة  .6.1.2 

دعُ   رعيُّ منه هو الرَّ ا كان القِصاصُ لحِكمة المحافظة على حياة الآخرين، وكان المقصد الشَّ
َّ
قالوا: لم

ها بالواحدِ؛ لئلا يكون 
ّ
ه وَجَبَ قتلُ الجماعة كل طاولِ على الأرواحِ المعصومةِ؛ فإنَّ  والزَّجرُ عن التَّ

ماء عاونِ على سفكِ الدِّ  إلى التَّ
ً
 لقتلِ الأنفس البريئةِ، بالإضافة  وإباحتها  عدم القِصاصِ منهم ذريعة

ً
ة ، ومَطِيَّ

ه ليس معه غيرُهُ  ام، وذلك حاصلٌ لكلِّ قاتلٍ لوَحْدِهِ كأنَّ ي الكامل والانتقام التَّ شفِّ
َّ
رخس يّ،  إلى تحقيقِ الت )السَّ

رشد،    (7/238،  1986)الكاسانيّ،    (26/126،  1993 قدامة،    (4/182،  2004)ابن   (8/290،  1968)ابن 

د.ت،    (2/251،  1964)القرطبيّ،   ى،    (4/190)القرافيّ،  نَجَّ
ُ
الم م،    (4/22،  2003)ابن  القيِّ ، 1423)ابن 

ايس، (5/21 نقيطيّ،  (58، ص/2002)السَّ ملة،  (1/410، 1995)الشَّ  . (5/21، 2006)النَّ

 المعقول  .7.1.2 

 باستغراقِ الانتقامِ،  ➢
َّ

ه لا يتِمُّ استيفاءُ القِصاصِ إلا صٍ واحدٍ؛ فإنَّ
ْ
خ

َ
 في قتلِ ش

ٌ
رَة

َ
قالوا: لو شارَكَ عَش

دَ عليها   يَّ
َ
ببِ، كما لو استولى شخصٌ على أرضٍ، ثمَّ ش رَة لذلك السَّ

َ
 الأنفس العَش

ُ
 حُرمة

ُ
سْقُط

َ
فت

بُ ه ه تذهبُ حُرمة البُنيانِ ويتوجَّ تُهُ لوُجوبِ ردِّ الأرضِ  بنيانًا؛ فإنَّ
َ
رَف

ْ
عت زَخ هُ وتنوَّ وُّ

ُ
دمُهُ مهما بلغَ عُل

رخس يّ، لصاحبِها   . (26/126، 1993)السَّ

سَبُهُ، أو سَبَبُهُ، أو حَسَبُهُ، ➢
َ
تَلَ مهما كان ن

َ
أو مَنصِبُهُ،    وقالوا: إنَّ القصدَ من القِصاصِ هو قتلُ من ق

ة الجهلاء   هَبُهُ؛ رَدًا على أهل الجاهليَّ
َ
لماء؛  أو ذ

َّ
يالي الظ

َّ
تَلَ  وأصحاب الل

َ
الذين كانوا يقتلونَ بمن ق

فسِ الواحدة مائة نفس أو أكثر سواء شارك    في مُقابلة النَّ
ُ
                  من لم يُقْدِم على القتلِ نِهائيًا، فتُأخذ

لطان، فأمرنا  بَة والسُّ
َ
ل
َ
ة القتلِ أم لم يُشارك؛ افتخارًا بالمقدرة والانتقام، واستظهارًا بالغ في عمليَّ

 من باشرَ أو شاركَ في ال
َّ

قتلِ، فذلك هو القصدُ  المولى جلَّ وعلا بلزومِ العدلِ والمساواة، فلا يُقتل إلا

 . (1/95، 2003)ابن العربيّ، 

ه أقدم  ➢ وقالوا: لأنَّ كلَّ واحِدٍ من هؤلاء ينطبِقُ عليه اسم القتل؛ فوَجَبَ أن يناله الحُكمُ نفسه وكأنَّ

 . (12/29، 1999)الماورديّ، عليه لوَحْدهِ 
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ة القائلين بأنَّ الجماعة  .2.2 
َّ
ة أدل ويَّ ة بالسَّ يَّ ِ

ما تجبُ عليهم الد 
َّ
قتل بالواحد وإن

ُ
 لا ت

ة من: الكتاب، والقياس، والمعقول:  
َّ
 استدلَّ أصحابُ هذا القول بأدل

 الكتاب  .1.2.2 

وتعالى: ➢ سبحانه  الله  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ چ  قول 

 .  (178)سورة البقرة:  چ گ ڳ ڳ

 وجه الاستدلال:  

 المساوا  
َ
رَط

َ
قتلُ الجماعة بالواحدِ؛ لأنَّ الله جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة ش

ُ
في القِصاصِ،    قالوا: لا ت

،  2003)ابن العربيّ،  منهم جميعًا    ولا يقول عاقلٌ بمُساواة الجماعة للواحدِ في العدَدِ، فلا سَبيل إلى القِصاص

ايس،  (2/251، 1964)القرطبيّ،  (1/95 نقيطيّ،  (58، ص/2002)السَّ  .(1/410، 1995)الشَّ

هُ:  ➢
ُ
م فضل

ُ
 . ( 45)سورة المائدة:    چ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ےچ  وقوله جلَّ شأنه وعظ

 وجه الاستدلال:  

 بنَفْسٍ واحدةٍ، فذلك هو تمامُ العدلِ   
َّ

فسُ إلا  النَّ
َ
ؤخذ

ُ
ه لا يجوز أن ت قالوا: مُقتض ى هذه الآية الكريمة: أنَّ

فاوُتُ في العَدَدِ   بالعَبْدِ، فالتَّ
ُ
فاوُتَ في الأوصافِ يمنعُ من المقابلةِ؛ بدليل أنَّ الحُرَّ لا يُؤخذ  أولى،  والمساواة؛ ولأنَّ التَّ

ى،    ( 369/ 18)المطيعيّ، د.ت،    ( 290/ 8،  1968)ابن قدامة،    فلا سبيل إليهم  نَجَّ
ُ
 . ( 22/ 4،  2003)ابن الم

     گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ  وقوله: ➢

 .(33)سورة الإسراء:  چۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ

 وجه الاستدلال:  

عنه  نْهِي 
َ
الم إلى الإسرافِ  ي لا محالة  يُفْض ِ العَدَدِ  في  فاوُتَ  التَّ ابق؛ لأنَّ  السَّ الاستدلال  نفس                     هو 

 في الآيةِ الكريمة.

 القياس  .2.2.2 

ة:  ➢ يَّ ِ
 القياس على عَدَدِ الد 

ة واحدة؛ فوَجَبَ أن    ديَّ
َّ

وَدٌ   لا يكون  قالوا: إنَّ وليَّ الدَمِ لا يستحِقُّ مُقابل دمِ قتيلهِ إلا
َ
 ق

َّ
في القِصاصِ إلا

)المطيعيّ، د.ت،    ( 290/ 8،  1968)ابن قدامة،    ( 29/ 12،  1999)الماورديّ،  واحِدٌ، فما وَجْهُ هذه التّفرقة بينهما؟  

ى،    ( 369/ 18 نَجَّ
ُ
نقيطيّ،    ( 22/ 4،  2003)ابن الم  .  ( 410/ 1،  1995)الشَّ
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ُ
 القياس على الأبدال والم
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ستوفى أبدالٌ بمبدل واحدٍ، أليس   
ُ
قالوا: إنَّ كلَّ واحدٍ من الجماعةِ المتواطِئة مُكافئٌ للقتيلِ، فكيف ت

ي؟   عدِّ
لم والتَّ

ُّ
ى،    ( 369/ 18)المطيعيّ، د.ت،    ( 8/290،  1968)ابن قدامة،  هذا من الظ نَجَّ

ُ
 . (22/ 4،  2003)ابن الم

ادة الوصف:  ➢  القياس على زيَّ

الأعدادِ     
ُ
زيادة منه  تمنعَ  أن  أولى  بابٍ  فمن  القَوَدِ،  حُصولِ  من  تمنعُ  الأوصافِ   

َ
زيادة إنَّ  قالوا: 

   .(12/29، 1999)الماورديّ، 

 المعقول  .3.2.2 

قصان  ➢ ي، والنُّ سبة للمُتَعدِّ ِ
ّ
لمٌ وعُدوانٌ بالن

ُ
 عن الحدِّ ظ

ُ
إنَّ المساواة هي أساسُ القِصاصِ، والزِّيادة

 لا تكون  
َ
هُ العُقولُ بالبَداهة أنَّ العشرة

ُ
درك

ُ
ا ت ى عليه، وممَّ سبة للمُتَعدَّ ِ

ّ
سٌ بالحقِّ بالن

ْ
عن الحدِّ بَخ

 للواحِد، فكيف يكون هذا من بابِ 
ً

لا
َ
رخس يّ،     المساواة في القِصاصِ؟أبدًا مَث  .(26/126،  1993)السَّ

أوجبَ الله سُبحانه وتعالى القِصاص في القتلِ ومعناه المماثلة، ولا مُماثلة بين الواحدِ والجماعة، ثمَّ   ➢

زهِقت  
ُ
أ وحَ  الرُّ بأنَّ  الجمهورِ  بقول  قلنا  فإذا  بها،  وحُ  الرُّ زْهِقت 

ُ
أ  
ٌ
جِناية هو  القِصاصَ  أوجبَ  ما  إنَّ 

 ،
ً

نعانيّ، د.ت،  فبأيِّ حقِّ يقعُ القِصاصُ؟    بمجموعِ أفعالهم، فكلُّ واحدٍ منهم لا يُعدُّ قاتِلا  .  (353/ 2)الصَّ

فاوُتَ في الأوصافِ يمنع من حُصُولِ القِصاص لعدم المماثلة المطلوبة؛ فإنَّ الحُرَّ لا يُقاد  ➢  إنَّ التَّ

روطِ   ر الشُّ
ُّ
فاوتُ في العَدَدِ من باب أولى يمنع من القَوَد لعدم توف ى،  بالعبدِ، فالتَّ نَجَّ

ُ
، 2003)ابن الم

4/22) . 

ما يُقتل منهم واحد، ويؤخذ  .3.2 
َّ
قتل بالواحد وإن

ُ
ة القائلين بأنَّ الجماعة لا ت

َّ
من الباقين   أدل

ة  يَّ ِ
 حِصصهم من الد 

ة من: الكتاب، والآثار، والمعقول: 
َّ
 استدلَّ أصحابُ هذا القول بأدل

 الكتاب   .1.3.2

الله   ➢ و قول  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ چ  تعالى:سبحانه 

 .  (178)سورة البقرة:  چ گ ڳ ڳڳ

م فضلهوقول الله   ➢
ُ
 . (45)سورة المائدة:  چے ے ۓ ۓ ڭ ڭچ  :جلَّ شأنه وعظ

 وجه الاستدلال:  

يمنعُ   الأوصافِ  في  بايُنَ  التَّ أنَّ  كما  مثلها،  بنفس   
َّ

إلا فسُ  النَّ  
ُ
ؤخذ

ُ
ت لا  ه  أنَّ ذلك  معنى  وعِ    قالوا: 

ُ
وُق من 

بايُنِ  في الأعداد. وعليه؛ فقتل    القِصاصِ؛ بدليل أنَّ الحُرَّ لا يُقادُ بالعبد، فمن بابٍ أولى أن لا يقعَ القِصاصُ عند التَّ

لمنطوقهما.   مخالفة صريحة  هو  بالواحد  قدامة،  الجماعة  د.ت،    ( 290/ 8،  1968)ابن                      ( 18/369)المطيعيّ، 

ى،  نَجَّ
ُ
 . (4/22، 2003)ابن الم
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انَ   ؛ قال: -رض ي الله عنه    – عن ابن جُرَيْجٍ، عن عَمْرو بن دِينارٍ   ➢
َ
لِكِ   »ك

َ ْ
بَيْرِ وَعَبْدُ الم رض ي الله    –   ابْنُ الزُّ

فِي    -عنهما   وا 
ُ
ال
َ
ق مَا   

َّ
إِلا جَمِيعًا؛  هُمْ 

َ
تَل
َ
ق حَدًا 

َ
أ عَلِمْتُ  وَمَا  وَاحِدًا،   

ً
رَجُلا  

َّ
إِلا مِنْهُمْ  نِ 

َ
يَقْتُلا  

َ
بن  لا عُمَرَ 

اب  
َّ
نعانيّ،  «  -    عنه رض ي الله   –الخط ، 1409)ابن أبي شيبة،    (9/479،  18085، رقم:  1403)الصَّ

 .  (8/157، 2000)ابن عبد البرّ،  (5/430، 27703رقم: 

عْبٍ    عن سِمَاكٍ، عن دُهْلِ  ➢
َ
نَّ   :-رض ي الله عنه    –بن ك

َ
الَ لِعُمَرَ    »أ

َ
ا ق

ً
ابمُعَاذ

َّ
ط

َ
رض ي الله   –  بن الخ

بِنَفْسٍ  -  وأرضاه  عنه فْسَيْنِ 
َ
ن قْتُلَ 

َ
ت نْ 

َ
أ كَ 

َ
ل يْسَ 

َ
ل أبي شيبة،    وَاحِدَةٍ« :  رقم:  1409)ابن   ،27703 ،

 . (8/157،  2000)ابن عبد البرّ،  (5/430

 المعقول  .3.3.2 

 كان   ➢
َّ

قاد أبدالٌ كثيرة بمبدل واحِدٍ، وإلا
ُ
قالوا: لأنَّ كلَّ واحدٍ من الجماعة مُكافئٌ ونِدٌّ للمقتولِ، فلا ت

اتٌ مقابلَ مقتولٍ   دفعُ دِيَّ
ُ
ةِ؛ إذ لا ت يَّ عِ الدِّ

ْ
ساواة، كما هو الحالُ في دَف

ُ
 عن ميزان العدلِ والم

ً
ذلك حيدة

قدامة،  واحِدٍ   د.ت،    (290/ 8،  1968)ابن  ى،    (18/369)المطيعيّ،  نَجَّ
ُ
الم  (4/22،  2003)ابن 

نقيطيّ،    .(1/410، 1995)الشَّ

عبَ  ➢ الرُّ يُدْخِلُ  منهم  وَاحدٍ  تْلَ 
َ
ق إنَّ  يُقال:  بأن  المعقول؛  جِهةِ  من  القول  لهذا  يُستدلَّ  أن                             ويُمكنُ 

رعيُّ من ارتداعِ الآخرين، قُ المقصدُ الشَّ وبِ القَتَلة الباقين، وبهذا يَتَحَقَّ
ُ
ل
ُ
يقعُ  فلا تعلمُ نفسٌ هل    في ق

ار القتل أم    لا؟ عليها اختيَّ

 مناقشة الأقوال  . 3 

قتل بالواحد  .1.3 
ُ
 مناقشة القائلين بأنَّ الجماعة ت

 استدلالهم بالكتاب  1.1.3 

 يُجاب عن استدلالهم بالآيات بما يلي: 

تِلَ واحِدٌ منهم وهو   ➢
ُ
تْلُ واحدٍ من الجماعةِ، لكن لو ق

َ
قالوا: إنَّ قولكم صحيحٌ في حالةِ إذا لم يتم ق

 له؛ فلا يبطلُ حدُّ القِصاصِ أبدًا، ويكون  
ً
تَهُ أو مُشاركتَهُ كانت قاتِلة

َ
نِّ أنَّ حَرَك

َّ
الذي يغلبُ على الظ

فْسُهُ بالإ
َ
هُ ن

ُ
ث حدِّ

ُ
 لكلِّ من ت

ً
 الحدِّ والمقصدُ  المقتولُ عِبرة

ُ
قَت إقامة قدامِ على هذا الجُرمِ، فهنا تحقَّ

 . (4/182، 2004)ابن رشد، منه 

بالعُمُومِ،  كما يُمكن أن يُقال هنا: إنَّ جميعَ الآياتِ التي استدلَّ بها جمهور العُلماء هنا هو استدلالٌ   ➢

ماثل التَّ اشترطت  قد  الكريمة  الآية  وأنَّ  ة  العُمُومِ، خاصَّ بهذا  سليمُ 
َّ
الت يُمكن  في    ولا  ساويّ 

َّ
الت أو 

تعالى: قوله  في  المائدة:  چے ے ۓ ۓ ڭ ڭچ  العَدَدِ؛  فكيف (45)سورة   .

 بالواحد؟ تحكمون بقتل الجماعة 

 وَرُدَّ هذا الجواب:  



لِ الجَماعة بالواحِد في الفقهِ الإسلامي  
ْ
ت
َ
 عرضٌ منهجي  مُقارن  حُكم ق

 

 

93 

فصيلِ عند مُناقشةِ الإمام  ➢ اني بنوعٍ من التَّ
َّ
ل والجواب الث ابن العربيّ المالكيّ   سيأتي ردُّ الجواب الأوَّ

لٍ.  تقوِّ
ُ
 لم

ً
ساوي، بما لا يترك مجالا

َّ
انيّ، عند استدلالِهم بآية المائدة ودعوى الت

َّ
 لأصحاب القول الث

هُ   ➢
ُ
نقيطيّ،  كما أجيب أيضًا؛ بأنَّ كلَّ من شاركَ في القتلِ يصدقُ عليه اسمُ قاتل؛ فوَجَبَ قتل )الشَّ

1995 ،1/410) . 

ة  .2.1.3
َّ
ن  استدلالهم بالسُّ

وا "    : -  رض ي الله عنه   -بحديث أبي هُرَيْرَة  مُناقشة استدلالهم   ➢
ُ
رَك

َ
ت
ْ
رْضِ اش

َ ْ
مَاءِ وَالأ هْلَ السَّ

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
ل

 ":  ...... فِي دَمِ..

ريف  يُمكن أن يُجاب عنه: بأنَّ هذا الحديث   ة  ليس فيه دلالة  الشَّ على قتل الجماعة بالواحد،  قطعيَّ

مؤمن عبد  قتل  في  اشترك  لمن  وتعالى  سبحانه  ها الله  أعدَّ التي  العقوبة  بيان  هو   فيه  ما  غاية  ما  يوم    وإنَّ

ماءالحساب ه أدرج في هذا الاشتراك أهل السَّ   ما لا يكون وهذا من باب افتراض    الكِرام،  الملائكة  من  ، بدليل أنَّ

 
ً

إلى  ،  أصلا م عنه أصحابُ هذا    تعظيم وتهويل قتلللإشارة 
َّ
تكل الذي  إنَّ الاشتراك  ثمَّ  المؤمن فقط،  العبد 

بفِعْلِهِ    القول هو فَرَدَ 
ْ
ان القِصاصُ،لإذا كان كلُّ واحدٍ منهم لو  وجيه   وَجَبَ عليه  إذا كان الاشتراكُ بالتَّ ا  أمَّ

الرَّاحة والاختباء ونحوه؛ فإنَّ   القاتلة في منزل بقصد  أو بإنزال الجماعة  المكان،  أو بالكشف عن  والإبلاغ، 

ة لا توجبُ القِصاصَ على رأي الجمهور أنفسهم.  ة الإجراميَّ فات المنفردة عن العمليَّ صرُّ  هذه التَّ

عْبِيَّ  أبي  مُناقشة استدلالهم بحديث   ➢
َ
رَيْحٍ الك

ُ
مْ    إِنَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ   : "-  رض ي الله عنه   - ش

َ
 وَل

َ
ة
َّ
مَ مَك حَرَّ

اسُ 
َّ
ِمْهَا الن

 ":  ...يُحَر 

ريف؛ أنَّ رسول الله   زاعة    صلى الله عليه وسلم يُمكن أن يُجاب عنه: بأنَّ غاية ما في هذا الحديث الشَّ
ُ
خاطب كلّ أهل خ

القتل،   أقدم على جريمة  فيمن  وتعالى  حُكمَ الله سبحانه  لهم  ن  وبيَّ وفيهم،  منهم  القاتلُ  كان  ا 
َّ
لم استثناء؛  دون 

ة التي تحملهم على الامتناع عن دفع القاتل   ة والعصبيَّ فأخبرهم أنَّ الأمر دائرٌ بين القتل أو العقل، فلا مجال للحميَّ

 س فيه ما يوحي بأنَّ حُكمَ القتل يشملُ الجميع. لأهل القتيل، ولي 

 مِنْ    ": -رض ي الله عنه    - أنس بن مالك  مُناقشة استدلالهم بحديث   ➢
ٌ
دِمَ رَهْط

َ
ِ  ق

بِي 
َّ
ى الن

َ
لٍ عَل

ْ
عُك

 صلى الله عليه وسلم
َ
ة
َ
دِين

َ
وَوْا الم

َ
اجْت

َ
ةِ، ف

َّ
ف وا فِي الصُّ

ُ
ان
َ
 ... ": ، ك

زاع؛ إذ أنَّ رسول الله   ِ
ّ
ريف خارج محلّ الن قد أقام    صلى الله عليه وسلميُمكن أن يُجاب عنه: بأنَّ هذا الحديث الشَّ

هُمْ عليهم حدَّ الحِرابة؛ بدليل قوله:" 
َ
رْجُل

َ
يْدِيَهُمْ وَأ

َ
عَ أ

َ
ط

َ
هُم رسولُ الله  وَق

َ
قَتَل

َ
  صلى الله عليه وسلم "، ولو كان الأمرُ كما تقولون؛ ل

اس يطلبون سُقيا الماء، ودليل ما   ى بينهم وبين النَّ
َّ
 بعد أن ظفرَ بهم، ولما قطع أيدهم وأرجلهم، ثمَّ خل

ً
مُباشرة

بذهبنا إليه؛ قول  
َ
بَة  يأ

َ
ه     -في نِهاية الحديث    –رض يَ الله عنه    –  قِلا ِ

ّ
وا،   "  :-كما سبق بيانه في محل

ُ
تَل
َ
وا، وَق

ُ
سَرَق

هُ 
َ
َ وَرَسُول

َّ
ه أقام عليهم حدّ الحرابة.     وَحَارَبُوا اللَّ  "؛ ففيه دلالة على أنَّ

مِنٍ -  رض ي الله عنه -مناقشة استدلالهم بحديث أبي هُرَيْرَة  ➢
ْ
لِ مُؤ

ْ
ت
َ
ى ق

َ
 عَل

َ
عَان

َ
رِ    :" مَنْ أ

ْ
ط

َ
وْ بِش

َ
وَل

لِمَةٍ 
َ
 ":  ........ ك

 :  بما يلي أجيب عنه
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إ  الحديث  ــــــ  هذا  عليه    – نَّ  لتُم  عوَّ ويُقال:   - الذي  اد،  زيَّ بن  يزيد  إسنادهِ:  في  لأنَّ  ؛ 
ٌ
                                ضعيف

اد، وقيل اميّ، قال ابنُ المبارك: أرْمِ به. وقال البُخاريّ: مُنكر الحديثِ، ذاهبٌ. أيضًا   ابنُ أبي زيَّ اد الشَّ : أبو زيَّ

ازيّ: ضعيف الحديث، كلّ أبدًا   : ضعيف الحديث لا يُحتجُّ بهبن مَعين  وقال علي ويحيى . وقال أبو حاتم الرَّ

ه   أنَّ
َّ

ا إلا
ً
ان: كان صَدُوق اعًا. وقال ابنُ حِبَّ

َّ
اد رَف عبة: كان يزيد بن أبي زيَّ

ُ
أحاديثهِ موضوعة وباطلة. وقال ش

عَت المناكيرُ في حد 
َ
ن ما يلقن فوَق رَ، وكان يتلقَّ غيَّ

َ
هُ وت

ُ
ا كبر ساء حِفظ

َّ
ر لم غيُّ يثهِ، فسماعُ من سمع منه قبل التَّ

سائيّ: متروك الحديثِ. 
َّ
سائيّ، صحيحٌ. وقال الن

ّ
ان،  (110، ص/ 644، رقم:  1396)الن ، رقم: 1396)ابن حِبَّ

هبيّ،   ( 31/ 1،  53، رقم:  1406)ابن الجوزي،    ( 134/ 9،  2161، رقم:  1997)ابن عديّ،    ( 75/ 2،  622
َّ
)الذ

هبي،    ( 22، ص/ 275، رقم:  1967
َّ
 . ( 29/ 1،  79، رقم:  1963)الذ

القول  يُمكن  ه  فإنَّ تهِ؛  صِحَّ فرض  على  ثمَّ  دلالة  بأنَّ    ــــــ  فيه  ليس  الحديث  ةهذا  قتل   قطعيَّ على 

ها الله   ما غاية ما فيه هو بيان العقوبة التي أعدَّ قتل    على أعانلمن    -  سبحانه وتعالى  -الجماعة بالواحد، وإنَّ

 يوم الحساب.   عبد مؤمن

بحديث ➢ استدلالهم  حَزْم  عَ   مناقشة  بن  عنه    -مْرو      ":-وأرضاه  رض ي الله 
ُ
أ
َ
ط

َ
خ
ْ
وَال وَدٌ، 

َ
ق عَمْدُ 

ْ
ال

 
ٌ
 ...": دِيَة

بُ عن ذلك، فالقتل العمد   يُمكن أن يُجاب عنه: بأنَّ هذا الحديث فيه بيان لأحكام القتل وما يترتَّ

لإثبات آخر  دليل  إلى  جوء 
ُّ
الل وينبغي  ة،  يَّ الدِّ يوجبُ  الخطأ  والقتل  القِصاص،  قتل    يوجبُ 

ُ
ت الجماعة  أنَّ 

 بالواحد.     

 استدلالهم بالآثار. 3.1.3

 : -رض ي الله عنه  - مناقشة أثر سَعيد بن وهب عن علي بن أبي طالب  ➢

وريّ الكوفيّ  
َّ
 سَعيد بن وَهب الث

َّ
يْنِ إلا

َ
يْخ ؛ فرجاله رجال الشَّ

ٌ
الهمدانيّ،   أجيب عنه: بأنَّ الأثرَ ضعيف

ه مجهولُ الحال   . (8/107، 2455، رقم: 1985)الألبانيّ،  فإنَّ

 وَرُدَّ هذا الجواب:  

ان   . وذكره ابنُ حِبَّ
ٌ
 فيه، قال ابنُ معين: ثِقة

ٌ
بأنَّ سَعيد بن وهب الهمدانيّ الخيوانيّ الكوفيّ مُختلف

قات   ِ
ّ
ان،    (4/70،  295، رقم:  1952)ابن أبي حاتم،  في الث )ابن حجر،    (4/291،  2959، رقم:  1973)ابن حبَّ

 . (4/96، 160، رقم: 1326

اس   ➢  :  - رض ي الله عنه - مناقشة أثر عبد الله بن عبَّ

ة،   حيَّ أبي  بن  إبراهيم  إسنادهِ:  في  لأنَّ  جدًا؛  وَاهٍ  إسنادٌ  ه  بأنَّ عنه:                                  إبراهيم    ويُقال:   أجيب 

البُخاريّ  قال  يّ،  ِ
ّ
المك أسعد  بن  اليَسع  إسماعيل  أبو  ة:  حيَّ أبي  واسم  يحيى،  أبي  ازيّ:    وأبو   بن  الرَّ حاتم 

هبيّ: وَاهٍ  
َّ
سائيّ: ضعيف. وقال الذ

َّ
ارقطنيّ: متروكٌ. وقال الن ،  2008)العُقَيْليّ،  مُنكر الحديثِ. وقال الدَّ

ارقطنيّ،    ( 235/ 1،  75رقم:   رقم:  1403)الدَّ الجوزي،    . ( 250/ 1،  16،  رقم:  1406)ابن   ،53  ،1 /31 )  

هبيّ،  
َّ
هبي،  ( 22، ص/ 275، رقم:  1967)الذ

َّ
 .  ( 29/ 1،  79، رقم:  1963)الذ
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حابة ➢  : -  رض ي الله عنهم -  هناك من خالف من الصَّ

حابة     واقِعٌ بين الصَّ
َ
في هذه المسألة،    -رض ي الله عنهم    -ومن مُناقشاتهم للآثار؛ أن قالوا: إنَّ الخِلاف

 بترجيحٍ  
َّ

يْنِ إلا
َ
حابة إذا اختلفوا لم يَجُز العملُ بأحد القَوْل ر المعلوم في علم أصول الفقهِ أنَّ الصَّ قرَّ

ُ
ومن الم

نقيطيّ، صحيحٍ   . (1/410، 1995)الشَّ

 وَرُدَّ هذا الجواب:  

حابة    تْلِ الجماعةِ بالواحدِ، ولم  ن  و الخلفاء الرَّاشد  ومنهم   -رض ي الله عنهم    -إنَّ جمهور الصَّ
َ
على ق

فَرٌ قليلٌ؛ بل اثنان فقط، ونحن م
َ
 ن

َّ
لفاء الرَّاشدين، فعن العِرْبَاض نَ  و أمور يُخالف في ذلك إلا

ُ
باع هدي الخ ِ

ّ
بات

سَارِيَة   ِ -رض ي الله عنه    - بن 
َّ

رَسُولُ اللَّ ينَ،    : صلى الله عليه وسلم  ؛ قال  هْدِيِّ
َ ْ
الم اشِدِينَ  الرَّ فَاءِ 

َ
ل
ُ
خ
ْ
ال ةِ  وَسُنَّ تِي،  بِسُنَّ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل

َ
ف  ...  «

وَاجِذِ «   يْهَا بِالنَّ
َ
وا عَل قه: حديث صحيح بطرقه 28/367،  17142، رقم:  2001)ابن حنبل،  عَضُّ ؛ وقال مُحقِّ

حسن(  إسناد  وهذا  ماجه،    وشواهده،  رقم:  2009)ابن  صحيح( 1/29،  43،  حديث  قه:  مُحقِّ وقال                               ؛ 

قه: حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن(7/16، 4607، رقم:  2009)أبو داود،   رمذيّ،    ؛ وقال مُحقِّ
ّ
،  1975)الت

. والحديث  (10/195،  20338، رقم:  2003)البيهقيّ،    ؛ وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح(5/44،  2676رقم:  

 .  (1/499، 2549)الألبانيّ، د.ت، رقم:  (8/107، 2455، رقم: 1985)الألبانيّ، صحيح 

 استدلالهم بالإجماع .4.1.3 

ة  إنَّ دعواكم الإجماعَ في هذه المسألة غير مقبولة  نعانيّ، د.ت،    البتَّ ، فيُمكن أن يُقال:  (2/353)الصَّ

 
ُ
دت  الذي نقلناه لو كان في المسألة إجماعٌ لما وقع الخِلاف عبد  ثمَّ إنَّ ما جاء عن  فيها. أقوال الفُقهاء ، ولما تعدَّ

اس الله   لا يثبت كما مرَّ معنا، فلا يدخلُ ضِمْنَ الإجماع المزعوم.   -وأرضاه رض ي الله عنه   -بن عبَّ

 وَرُدَّ هذا الجواب:  

الميّ،  قول جماهير أهل العِلم    هذا القول هو   إن لم يكن إجماعًا فهو مثله؛ إذ أنَّ    .( 203/ 4،  2003)السَّ

 والجواب عن هذا الجواب:  

المتبوعين  ة  ابعين، والأئمَّ حابةِ والتَّ إليه هو قولُ الجمهور من الصَّ رض ي الله عنهم   – إنَّ ما ذهبتُم 

عليل،  -أجمعين   ليل والتَّ قصيد  ؛ ولكنَّ هذا لا يعني أنَّ صوتَ الجمهور هو الغالبُ دائمًا، إذ العبرة بالدَّ والتَّ

رشيد،  
َّ
يقول  والت هذا  الأشقرالأستاذ  وفي  يْمان 

َ
سُل بن  د  كتور: محمَّ كثيرًا   :-رحمه الله    –  الدُّ نرى  ونحن   «                     

ة لم   فاق الأكثر من الأربعة على قولٍ في المسألة الخِلافيَّ ِ
ّ
مُ في الأحكام، والحلال والحرام، إذا عَلِمَ ات

َّ
ن يتكل ممَّ

نُ   رَة، وهذا غير سائغٍ، فإنَّ الحقَّ يتبيَّ
ْ
ث
َ
دُ الك يَعْدُهُ إلى غيره، واعتبره الحقّ، فكأنَّ دليل الحقِّ على هذا هو مُجرَّ

ليلِ، وليست   ؛ إذ كثيرًا ما يكبالدَّ
ً

 دليلا
ُ
ة «  الكثرة )الأشقر،  ون الحقُّ بجانبِ الواحدِ، والخطأ بجانبِ الأكثريَّ

 . (51، ص/1993

 

  : د   ورُدَّ هذا الرَّ
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ما ترجيحه    ه قول جماهير أهل العِلم؛ وإنَّ يُمكن أن يُقال: إنَّ ترجيحَ هذا القول لم يكن على أساس أنَّ

ة   قليَّ النَّ تها 
َّ
وأدل الأقوال  ة  بقيَّ مناقشة  عند  ذلك  ى 

َّ
سيتجل كما  الأخرى،  الأقوال  ة 

َّ
أدل وضعف  تهِ 

َّ
أدل ة  لقوَّ

ة.  والعقليَّ

 استدلالهم بالقياس  .5.1.3 

ِ القذف:  ➢
 القياس على حد 

ه   أنَّ إذ  وع؛ 
ُ
الفارق؛ فقذف الجماعة للواحدِ ممكنُ الوُق يُمكن أن يُجاب عنه: بأنَّ هذا قياس مع 

 
ٌ
ف ِ

ّ
مُتوق للواحد  الجماعة  قتل  بينما  القذف،  فيد 

ُ
ت بكلمة  منهم  واحد  كلّ  ظِ  تلفُّ د  مُجرَّ على   

ٌ
ف ِ

ّ
                             متوق

حقيقِ في كون فعل واحد منهم لو انفرد لأفض ى إلى أخذ روحهِ، كما اشترط القائلون بقتل الجماعة   على التَّ

 بالواحد؛ فافترقا. 

 القياس على قطع عضو:  ➢

يُمكن أن يُجاب عنه: بأنَّ هذا القياس لا يصحّ؛ إذ الأصل والفرع كلاهما يحتاج إلى إثبات أنَّ كلَّ  

 يُقاسُ عليه.   
ً

وح؛ فلا يصِحُّ جعل قطع العضو أصلا  واحدٍ منهم لو انفرد بفِعلتهِ لقُطِع العضو، أو لزهقت الرُّ

ة:  ➢ يَّ ِ
 القياس على وجوب الد 

الفارق فلا يصحّ   القِصاص، فهو قياسٌ مع  ضُ بخِلاف  بَعَّ
َ
ت
َ
ت ة  يَّ الدِّ  

بأنَّ )ابن قدامة،   أجيب عنه: 

 . (4/190)القرافيّ، د.ت،  (8/290، 1968

 استدلالهم بالمصلحة .6.1.3 

أجيب عنه: بأنَّ ما ذهبتُم إليه يكون صحيحًا إذا لم يُقتل أحدٌ من الجماعةِ، ولم يقتصّ لصاحب   

قيم  
ُ
أ قد  فهنا  ؛ 

ً
قاتِلة كانت  ضَرْبَتَهُ  أنَّ  نِّ 

َّ
الظ على  يغلبُ  الذي  الجماعةِ، وهو  واحدٌ من  تِل 

ُ
ق لو  ا  أمَّ الدمِ، 

ق القصدُ   .(4/182، 2004)ابن رشد، القِصاصُ، وتحقَّ

 وَرُدَّ هذا الجواب:  

 رُدَّ هذا الجواب بما يلي:  

القتلُ   ➢ هِ  حقِّ في  فوَجَبَ  قاتل؛  عليه اسم  القتلِ يصدقُ  ة  في عمليَّ كلَّ من شارك  نقيطيّ، إنَّ  )الشَّ

1995 ،1/410) . 

 من القِصاصِ في هذه الحال لم تكتمل بعدُ؛ لأنَّ أولياء القتيل ويُ  ➢
َ
  مكن أن يُقال: إنَّ الحِكمة

هم، فإنَّ غيظهم لم   ة الذين شاركوا في سفكِ دمِ وَلِيِّ
َ
ة القَتَل ة على الانتقام من بقيَّ ستأخذهم الحميَّ

 يُشفى وجرحهم لم يبرأ.   

 

 

ة القائلين بأنَّ الجماعة  مناقشة    . 2.3
َّ
ة أدل ويَّ ة بالسَّ يَّ ِ

ما تجبُ عليهم الد 
َّ
قتل بالواحد وإن

ُ
 لا ت
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 استدلالهم بالكتاب  .1.2.3 

 : چ...ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ  تعالى: الله  استدلالهم بقول  •

ه ليس في الآيةِ    ما يَدُلُّ على أنَّ الرَّجلَ لا يُقتلُ بالمرأةِ، ولا أنَّ الحُرَّ لا يُقتلُ الكريمة  أجيب عنه: بأنَّ

فمنا   ، بالحُرِّ يُقتلُ  لا  العَبْدَ  أنَّ  ولا  بالرَّجلِ،  قتلُ 
ُ
ت لا   

َ
المرأة أنَّ  على  دُلُّ 

َ
ت لا  ها  أنَّ كما  فاقِ،  ِ

ّ
بالات   بالعَبْدِ 

ُ
ط

و  عامًا،  جاء  الآية  صَدْرِ  في  الخطابَ  أنَّ  يُقادُ  استدلالهم:  والعبدَ   ، بالحُرِّ يُقادُ   
الحُرَّ أنَّ  من  بعدها  كِرَ 

ُ
ذ ما 

قادُ بالأنثى، ليس تقييدًا للحُكمِ؛ بل هو إبطالٌ لما كانوا عليه  
ُ
يالي   بالعبدِ، والأنثى ت

َّ
ء والل

َ
ةِ الجَهْلا في الجاهليَّ

القتلِ  في  يُشارك  لم  من  يقتلون  إذ  وعُدوانٍ؛  لمٍ 
ُ
ظ من  مَاء 

ْ
ل
َّ
الظ ة 

َ
تهم،  الحالِك بقوَّ افتخارًا  رَهيبة،  وبأعدادٍ   

دَهُم إلى وُجُوبِ المساواةِ والعدلِ 
َ
ايس، واستظهارًا بسُلطانِهم وجَبَرُوتِهم، فأرْش  .(58، ص/2002)السَّ

 : چ ...ے ے ۓ ۓ ڭ ڭچ :وتعالى  استدلالهم بقول الله سبحانه •

)ابن العربيّ،    عن استدلالِهم بهذه الآية من ثلاثة أوجُهٍ   -رحمه الله    –   ابنُ العربيّ المالكيّ الإمامُ  أجاب  

 : (2/251، 1964)القرطبيّ،  (1/95، 2003

ل:  ه لا يُقتصُّ منهم إذا   الأوَّ  من الجُناةِ بأنَّ
ٌ
؛ فلو عَلِمَ جماعة

َ
راعيَ القاعِدة لا الألفاظ

ُ
يجِبُ علينا أن ن

الاشتراكُ  فيكون  لهم،  عدوًا  وهُ 
ُ
جَعَل من  جميعِ  قتلِ  عن  رُوا  تأخَّ لما  واحِدٍ  شخصٍ  روح  إزهاقِ  في  وا 

ُ
رَك

َ
ت
ْ
                           اش

ا مَنِيعًا لأرواحِهم. ا وَسِيعًا لجريمتِهم، وسَدًّ
ً
 في القتالِ منفذ

اني: 
َّ
ا   الث لطان؛ ردًّ إنَّ المراد بالقِصاصِ هو قتلُ من قتَلَ كائنًا من كان، مهما بلغ من الجاهِ والسُّ

طوة،   والسَّ لطة  بالسُّ افتخارًا  يقتل؛  لم  ومن  تَلَ 
َ
ق من  قتل  يريدون  كانوا  الذين  ة  الجاهليَّ أهلِ  على 

ف  والمساواة،  العدلِ  وُجوبِ  إلى  فأرشدهم  ة،  والقوَّ للجبروتِ  أو شاركواستظهارًا  قتَلَ  من   
َّ

إلا يُقتل                         لا 

 في القتلِ. 

الث:
َّ
قادُ    سبحانه وتعالىقوله    الث

ُ
فسُ ت فس "؛ المراد بذلك المقابلة، فالنَّ فس بالنَّ في هذه الآية:" النَّ

  
َ
الحِفظ وتعضدُ  ة،  والحَمِيَّ ة  العصبيَّ بطِلُ 

ُ
ت ة  الإسلاميَّ ريعة  فالشَّ بالأطرافِ.   

ُ
ؤخذ

ُ
ت  

ُ
والأطراف فسِ،  بالنَّ

   .والحِماية

   : چ ...گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ تعالى:سبحانه و  الله  استدلالهم بقول  •

ابقة.   يُجاب عنه بمثل ما أجيب عن أوجه الاستدلال السَّ

 استدلالهم بالقياس  .2.2.3 

ة:  • يَّ ِ
 القياس على عَدَدِ الد 

 : قالوا: يُجابُ عنه من وَجْهَيْنِ  

ل:   ضُ، ومع ذلك فالحُكم عمَّ الجميع، مثل  الأوَّ ه لا يتبعَّ ضُ بخِلافِ القِصاصِ فإنَّ بَعَّ
َ
ت
َ
ت إنَّ الدّية 

ضُ؛  ه لا يتبعَّ رمٌ واحِدٌ يتبعَّض بينهم، بخِلافِ القطعِ فإنَّ
ُ
ه يجِبُ عليهم غ رقة؛ فإنَّ الجماعة إذا اشتركوا في السَّ

 بل يقطع جميعهم. 
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اني:
َّ
الواحدِ    الث في  يلزم  كما  الجماعةِ  في  فيلزم  والزَّجر،  دعُ  الرَّ هو  القِصاصِ  من  )الماورديّ، المقصد 

1999 ،12/29).  

بدل:  •
ُ
 القياس على الأبدال والم

خصِ الواحدِ كحُرمة    الشَّ
َ
كافؤ في العدَدِ قولٌ غير صحيحٍ؛ لأنَّ حُرمة أجيب عنه: بأنَّ قولكم بوُجوبِ التَّ

ِ سبحانه وتعالى:   الجماعة، 
َّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ  لقَوْلِ اللَّ

، فوَجَبَ أن يكون القِصاصُ فيهم  ( 32)سورة المائدة:    چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

سْفَك  
ُ
 ت

َّ
 بالواحدِ لئلا

ُ
 الجماعة

ُ
ذ
َ
 حياة الآخرين وحقن دمائهم، فتُؤْخ

ُ
وَاحِدًا؛ لأنَّ المقصودَ من القِصاصِ هو حِفظ

هُم بغير وَجْهِ حقٍّ 
ُ
 . ( 29/ 12،  1999)الماورديّ،    وتُهدرَ دِماؤ

ادة الوصف:  •  القياس على زيَّ

تمنعُ   لا  ها  لكنَّ الواحِدِ،  خصِ  الشَّ في  المماثلة  وُجودِ  من  تمنعُ  الوَصْفِ  في   
َ
الزِّيادة  

بأنَّ عنه:                            أجيب 

ها تمنعُ من وُجُوبِ الحدِّ عليه، بينما   خصٍ؛ فإنَّ
َ

فِ ش
ْ
ذ
َ
أ على ق الوَصْفِ فيمن تجرَّ في الجماعة، كالزِّيادة في 

 في العدَدِ لا تمنعُ من وُجوبِ الحدِّ على الجماعةِ، فهذا هو الفرق 
ُ
 .(12/29، 1999)الماورديّ، الزِّيادة

 استدلالهم بالمعقول  .3.2.3 

 : " قولهم •
ُ
سَاوَاة

ُ
بَرَ في القِصاصِ الم

َ
عْت

ُ
ي "   ؛"  الم ِ

عَد 
َ
ت
ُ
لمِ على الم

ُّ
ِيادةِ من الظ

 .....":  لما في الز 

الكريمة  بالآية  العربيّ سابقًا عند استدلالهم  ابن  الإمامُ  أجاب  بمثل ما  العربيّ،   يُجاب عنه  )ابن 

 . (2/251، 1964)القرطبيّ،  (1/95، 2003

ماثلة، وقد انتفت هنا.. •
ُ
 ":  ....... قولهم:" أوجبَ القِصاصَ؛ وهو الم

أجيب عنه: بأنَّ هذه عقوبة تجبُ للواحد على الواحد؛ فوَجَبَت للواحد على الجماعة، مثل حدِّ  

 بالاشتراك لأفض ى  
َ
ضُ، ولأنَّ القِصاصَ لو سَقَط بَعَّ

َ
ضُ، والقِصاص لا يَت بَعَّ

َ
ت
َ
ية في كونها ت القذفِ، ويفارق الدِّ

إسق إلى  محلة  لا  ي  يؤدِّ وهذا  به،  القتل  إلى  سارعِ 
َّ
الت العِصمة  إلى  تحقيق  وعدم  والزَّجر،  دع  الرَّ حِكمة  اط 

 . (8/290، 1968)ابن قدامة، للأرواح 

 في الأوصافِ يمنع من القِصاص. •
َ
فاوُت

َّ
 ":  .......قولهم:" لأنَّ الت

هم لم يُقتلوا لصفةٍ زائدةٍ في المقتول؛ بل لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم ينطلقُ عليه اسم قاتل؛   أجيب عنه: بأنَّ

نعانيّ، د.ت، فاستحقَّ الحُكم   . (2/353)الصَّ

ويؤخذ   .3.3  واحد،  منهم  يُقتل  ما 
َّ
وإن بالواحد  قتل 

ُ
ت لا  الجماعة  بأنَّ  القائلين  ة 

َّ
أدل                       مناقشة 

ة  يَّ ِ
 .من الباقين حِصصهم من الد 

وا به من الكتاب  .1.3.3 
ُّ
 مناقشة ما استدل
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الآيات    عن  إليها الكريمات  أجيب  استند  التي  الكتابِ  ةِ 
َّ
أدل عن  جيبَ 

ُ
أ ما  بمثل  بها  وا 

ُّ
استدل التي 

اني.  
َّ
 أصحابُ القول الث

وا به من الآثار  .2.3.3 
ُّ
 مناقشة ما استدل

حابة    ة   -   رض ي الله عنهم   -يُجابُ عنه: إنَّ الصَّ قد اختلفوا في المسألة كما مرَّ معنا. وعليه؛ فلا حُجَّ

حٍ آخر.   في قول أحدهم عند الخِلاف، ولا بدَّ من المصير إلى مُرجِّ

وا به من المعقول  .3.3.3 
ُّ
 مناقشة ما استدل

 أبدالٌ بمبدل واحدٍ...  •
ُ
 ":  مناقشة قولهم:" لأنَّ كلَّ واحدٍ من الجماعة مكان المقتول، فلا يؤخذ

 يُمكن أن يُجاب عنه بما يلي:   

سَاوَى جميعُ  •
َ
ةِ؛ ليس من العَدْلِ في ش يء، فكيف يَت ية على البقيَّ إنَّ القولَ بِقَتْلِ الواحدِ وإيجاب الدِّ

سَاوُونَ في العُقوبة؟
َ
ة    ؛الأفراد في جريمةِ القتلِ، ثمَّ لا يَت ريعةِ الإسلاميَّ نافى مع نزاهة الشَّ

َ
إنَّ هذا يَت

 وإقامة ميزان عدلها. 

الذي   • الفرد  ارِ  تُم عليه في اختيَّ
ْ
ل عَوَّ الذي  رعيّ  المعيارُ الشَّ سليم لكم بهذا؛ فما هو 

َّ
الت وعلى فرضِ 

    المجرمين؟يُقتل من بين سائر  

قُ   •
َّ
حَق

َ
يَت وبهذا  الباقين،  لة 

َ
ت
َ
الق وبِ 

ُ
ل
ُ
ق في  الرُّعبَ  يُدْخِلُ  منهم  وَاحدٍ  لَ 

ْ
ت
َ
ق إنَّ  قولهم:"  مناقشة 

رعيُّ من ارتداعِ الآخرين...
َّ
 ":  ...المقصدُ الش

 يُمكن أن يُجاب عنه بما يلي:  

ية؛ قولٌ  • ة بدفع جزء من الدِّ ق المقصد    إنَّ الاقتصارَ على قتل واحدٍ من المجرمين ونجاة البقيَّ لا يُحقِّ

صَت عندهم الأرواحُ المعصومة، 
ُ
دع والزَّجر للقَتَلة الذين رَخ رعيّ الكامل من القِصاص؛ وهو الرَّ الشَّ

 وهانت عليهم حياة الآخرين. 

•  
ً
ة ي لأهلِ القَتيلِ لن يكتملَ على وَجْهِهِ، خاصَّ شفِّ

َّ
من جانبٍ آخر؛ فإنَّ مقصدَ الانتقامِ وتحقيق الت

امَهُم؛ بينما جُرْحُهم يزداد  دَّ
ُ
بة الآمنة ق يِّ ِ

ّ
عون بالحياة الط حُون أمامَهُم، ويمتَّ رَنَّ

َ
وهم يرون المجرمين يَت

 
ً
عُ حَسْرَة

َّ
تَقَط

َ
زيفًا وقيحًا، وقلوبهم ت

َ
رابَ، ن

ُّ
دَ الت تيلِهم الذي وُسِّ

َ
 على ق

ً
 ودمه باقٍ على الأرض. وندامة

 سبب الخِلاف والقول الرَّاجح .4

 سبب الخِلاف  .1.4

ه   رَ إلى المصلحة، فإنَّ
َ
ظ

َ
إنَّ سببَ الخِلاف في هذه المسألة؛ هو أنَّ من قال بقتل الجماعة بالواحد ن

رع لنَفْيِ القَتْلِ، كما نبَّ 
ُ
ما ش ڭ چ  تعالى:و  الله سبحانه في قول  هَ عليه الكتابُ العزيزُ، مفهومٌ أنَّ القتلَ إنَّ

البقرة:    چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ الجماعة  (179)سورة  قتل 
ُ
ت لم  فلو  كذلك؛  ذلك  كان  وإذا   ،

دوا قتلَ الواحدِ بالجماعة، وعُمدة من قتل الواحد بالواحد قوله   اسُ إلى القتلِ بأن يَتَعمَّ رَّعَ النَّ
َ
بالواحدِ لتَذ
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المائدة:    چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭچ  تعالى: ودعواهم  (45)سورة   ،

ساوي 
َّ
ه من الأمور التي أوجبت الخِلاف في هذه المسألة؛ أنَّ    .(4/182،  2004)ابن رشد،    .وجوب الت أنَّ كما 

صوص القاضية بذلك، بخِلافِ القولين الآخرين.    القائلين بقتل الجماعة بالواحد نظروا إلى عُموم النُّ

 القول الرَّاجح  .2.4 

لوا عليها، وتظهير المناقشات الواردة على   تهم التي عوَّ
َّ
بعد نقل أقوال العلماء في المسألة، وسرد أدل

إلى   صُ 
ُ
نخل الاستدلالات؛  الجماعة  هاذيك  بقتل  القاض ي  ل  الأوَّ القول  هو  المسألة  في  الرَّاجح  القول  أنَّ 

 :بالواحد؛ للاعتبارات الآتية

الث لم تسلم جميعها من المناقشاتِ  •
َّ
اني والقول الث

َّ
ة للقول الث ة والعقليَّ قليَّ ة النَّ

َّ
الوجيهة،  إنَّ الأدل

ة.  والمدافعات القويَّ

ة  الأ   عموم  •
َّ
ة ل دل ة والعقليَّ قليَّ ل،  النَّ في جميع    ودلالتها على تحقيق مقاصد القِصاص لقول الأوَّ

ره؛   أو  صُوَّ
ُ
رَت الجماعة

ُ
ث
َ
فَرَدَ بفِعْلِهِ وَجَبَ عليه القِصاصُ، سواء ك

ْ
إذا كان كلُّ واحدٍ منهم لو ان

قُوهُ من شاهِقٍ، 
ْ
ل
َ
لٍ، أو أ قَّ

َ
دٍ، أو مُث وهُ بمُحَدَّ

ُ
تَل

َ
ت، وسَواء ق

َّ
ل
َ
أو جَرَحُوهُ جِراحاتٍ    أو في بَحْرٍ،   ق

 
ً
 أو مُتفرِّقة

ً
 .  مُجتمعة

ه يصدق عليه اسم القاتل؛ ولذلك يشمله العِقاب   • إنَّ كلَّ من باشر القتل، أو ساهم فيه؛ فإنَّ

ة   نَّ ة من الكتاب العزيز، والسُّ
َّ
ة  لعُموم الأدل بويَّ ة    – النَّ ،  - على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحيَّ

حابة  ابت عن الخليفتين: عُ  الكِرام؛   وعمل جمهور الصَّ
َّ
ة الث اب، وعلي بن أبي  خاصَّ

َّ
مر بن الخط

 . - أجمعين    رض ي الله عنهم   -   طالب 

رعيّ   • الشَّ المقصد  قُ  يُحقِّ بالواحد  الجماعة  بقتل  القول  الأسمى  إنَّ  وهو  والهدف  القِصاصِ؛  من 

المعصُ  الأرواح  على  ماء،  الحِفاظ  الدِّ وحقن  الأفراد  ومة،  بين  مأنينة 
ُّ
والط الأمن                                          ونشر 

رائع ".وفي المجتمعات، 
َّ
 تطبيقًا لقاعدة:" سدّ الذ

 الخاتمة  

ات التي خرجت بها هذه الورقات:  وصيَّ تائج والتَّ نت أبرز النَّ  وتضمَّ

: نتائج البحث: 
ا

لا  أوَّ

ص إليها هذا البحث:  
ُ
ل
َ
تائج التي خ  من أبرز النَّ

ادة  اختلف .1  " على ثلاثة أقوال؛ هي:  العُلماء في مسألة:" قتل الجماعة بالواحدِ السَّ

 

ل:  قتل الجماعة بالواحد.  الأوَّ
ُ
 ت

: اني 
َّ
ة. الث ويَّ ة بالسَّ يَّ ما تجبُ عليهم الدِّ قتل الجماعة بالواحد وإنَّ

ُ
 لا ت
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الث: 
َّ
بالواحدِ   الث الجماعة  قتل 

ُ
ت ويُ   لا  واحد،  منهم  يُقتل  ما  حِصصهموإنَّ الباقين  من                            ؤخذ 

ة.  يَّ  من الدِّ

المسألة    .2 في  الرَّاجح  الباحث    – القول  نظر  الجماعة   – حسب  بقتل  القاض ي  ل  الأوَّ القول  هو 

ة من تشريعِ العقوبات،  رعيَّ ق المقاصد الشَّ ة، ويُحقِّ ة والعقليَّ قليَّ ة النَّ
َّ
بالواحد، وهو القول الذي تخدمه الأدل

رائع.
َّ
 وتطبيقًا بمبدأ سدّ الذ

ات:  وصيَّ
َّ
ا: الت  ثانيا

ات التي خرجت بها هذه الورقات:   وصيَّ  من أبرز التَّ

ة المقاربة لهذه المسألة  ضرورة  .1 قتل الوالد  " ، كمسألة: المدروسة  الكتابة في بعض الفُروع الفِقهيَّ

ومسألة:"    بولده مي   "،  ِ
 
بالذ المسلم  ومسألة:"  قتل  ومسألة:"  بالمستأمن"،  المسلم  ومسألة:"    قتل  قتل  "، 

 في القديم والحديثِ بين  الرَّجل بالمرأة  
ُ
ة المشابهة لها، التي دار حولها الخِلاف "؛ وغيرها من المسائل الفِقهيَّ

رُوجِ بالقولِ  الفُ 
ُ
ة مقارنة للخ هماء، ودراستها دراسة فقهيَّ ؤال عن حُكمها من قِبَل العوام والدَّ ر السُّ

ُ
قهاء، وكث

حيح الرَّجيح ظر.  الصَّ عليل والنَّ  والأثر، ويُمليه جانبُ التَّ
ُ
 فيها، بحسَبِ ما يجرُّ إليه الحديث

شريع الإسلامي  ضرورة الكتابة في موضوع:"  .  2 
َّ
ظام العِقابي  في الت ِ

 
"،    البُعد المقاصدي  لأحكام الن

ة العقوبات في الإسلام، وتفنيد الأباطيل التي يحاول   ارُ من حينٍ لآخر حَوْلَ مشروعيَّ
َ
ث
ُ
بهِ التي ت لردِّ بعض الشُّ

ين الإسلاميّ.  البعضُ إلصاقها بالدِّ
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د العبس يّ، ) • يبة، عبد الله بن محمَّ
َ
ف (،1409ابن أبي ش

َّ
،  1، تحقيق: كمال الحوت، طالمصن

   مكتبة الرُّشد، الرّياض. 

•  ( علي،  بن  الرَّحمن  عبد  الجوزيّ،  والمتروكون (،  1406ابن  عفاء  تحقيق: الضُّ  ،                                       

ة، لبنان. 1عبد الله القاض يّ، ط   ، دار الكتب العلميَّ

ين جعفر، ) • ، تحقيق: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام(،  1983ابن الحَسَن، نجم الدِّ

 عبد المحسن علي، د.ط، دار الأضواء، لبنان. 

• ( الإشبيليّ،  بن عبد الله  د  العربيّ، محمَّ القرآن(،  2003ابن  د عطا، طأحكام  تحقيق: محمَّ  ،3 ،                

ة، بيروت.   دار الكتب العِلميَّ

• ( التّنوخيّ،  عُثمان  بن  ى  نجَّ
ُ
الم ى،  نجَّ

ُ
الم المقنع (،  2003ابن  شرح  في  مْتِع 

ُ
وتحقيق: الم دراسة   ،                              

مة. 3عبد الملك دهيش، ط ة المكرَّ
َّ
 ، مكتبة الأسديّ، مك

• ( ارميّ،  الدَّ إبراهيم  بن  د  محمَّ ان،  حبَّ طالمجروحين (،  1396ابن  زايد،  محمود  تحقيق:   ،1 ،                           

 دار الوعيّ، حلب. 

• ( ميميّ،  التَّ ان  د بن حبَّ ان، محمَّ قات(،  1973ابن حبَّ ِ
 
المعيد خان، طالث د عبد  ، 1، مراقبة: محمَّ

كن.  ة، الدِّ ة، دائرة المعارف العثمانيَّ  وزارة المعارف للحكومة العالية الهنديَّ

• ( العَسْقَلانيّ،  علي  بن  أحمد  حَجَر،  هذيب(،  1326ابن  التَّ المعارف 1، طتهذيب  دائرة  مطبعة   ،

ة، الهند.   النّظاميَّ

ى بالآثارابن حزم، علي بن أحمد القُرطبيّ، )د.ت(،  •
َّ
 ، د.ط، دار الفِكر، بيروت. المحل

يبانيّ، ) • د الشَّ سة 1، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، طالمسند(،  2001ابن حنبل، أحمد بن محمَّ ، مؤسَّ

 الرّسالة، بيروت.

• ( القرطبيّ،  أحمد  بن  د  محمَّ الحفيد،  رشد  المقتصد(،  2004ابن  ونهاية  المجتهد  د.ط،  بداية   ،                     

   دار الحديث، القاهِرَة.  

د، ) • ليل (،  1989ابن ضويان، إبراهيم بن محمَّ بيل في شرح الدَّ اويش، منار السَّ ، تحقيق: زُهَيْر الشَّ

 ، المكتب الإسلاميّ، بيروت. 7ط

ونس يّ، ) • د التُّ اهر بن محمَّ
َّ
د الط نوير(،  1984ابن عاشور، محمَّ

َّ
حرير والت

َّ
ة، الت ونسيَّ ار التُّ ، د.ط،الدَّ

 تونس. 

• ( النّمريّ،  الله  عبد  بن  يوسف  البرّ،  عبد  عطا، الاستذكار(،  2000ابن  سالم  تحقيق:   ،                            

د معوض، ط ة، بيروت. 1ومحمَّ  ، دار الكتب العلميَّ

عادل عبد الموجود،    تحقيق:    ،الكامل في ضعفاء الر جال(،  1997ابن عديّ، أبو أحمد الجرجانيّ، ) •

اح أبو سنّة، ط ة، لبنان. 1وعلي معوض، شارك في تحقيقه: عبد الفتَّ  ، دار الكتب العِلميَّ
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دامة، عبد الله بن أحمد المقدس يّ، ) •
ُ
 ، د.ط، مكتبة القاهرة. المغني(، 1968ابن ق

قيّ  • )ِِ ابن  بكر،  أبي  بن  د  محمَّ ة،  الجوزيَّ العالمين(،  1423م  رب   عن  عين 
 
وق

ُ
الم تحقيق:  إعلام   ،                     

خريج: أحمد عبد الله أحمد، ط التَّ ابن الجوزيّ،    دار  ،1مشهور بن حسَن آل سَلمان، شارك في 

 الرّياض.

• ( القزوينيّ،  يزيد  بن  د  محمَّ ماجه،  ماجه(،  2009ابن  ابن  تحقيق:  سنن  الأرناؤوط،    ،  شعيب 

ة.1وجماعة، ط  ، دار الرِّسالة العالميَّ

)د.ت(،   • المصريّ،  إبراهيم  بن  ين  الدِّ زين  جَيْم، 
ُ
ن قائقابن  الدَّ كنز  شرح  ائق  الرَّ طالبحر   ،2 ،                       

 دار الكتاب الإسلاميّ. 

د التميميّ، ) • عديل(،  1952أبو حاتم الرَّازيّ، عبد الرَّحمان بن محمَّ
َّ
، طبعة مجلس 1، طالجرح والت

راث العربيّ، لبنان. 
ُّ
كن، الهند، دار إحياء الت ة، الدِّ  دائرة المعارف العُثمانيَّ

جستانيّ، ) • شعيب الأرناؤوط،    ، تحقيق:سنن أبي داود(،  2009أبو داود، سُليمان بن الأشعث السِّ

د كامل قره بللي، ط ة. 1ومحمَّ  ، دار الرِّسالة العالميَّ

يْمان، ) •
َ
د بن سُل يَا ومناهج الإفتاء(، 1993الأشقر، محمَّ

ْ
ت
ُ
وزيع،  3، ط الف شر والتَّ

َّ
فائس للن ، دار النَّ

 عمان، الأردن.  

د ناصر الدِّ  • اداتهين، )د.ت(، الألبانيّ، محمَّ غير وزيَّ  ، د.ط، المكتب الإسلاميّ.صحيح الجامع الصَّ

د ناصر الدِّ  • بيل(،  1985ين، )الألبانيّ، محمَّ المكتب ،  2، طإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السَّ

 الإسلاميّ، بيروت.

د ناصر الدِّ  • اداتهين، )د.ت(،  الألبانيّ، محمَّ غير وزيَّ دة والمزيدة  ضعيف الجامع الصَّ بعة المجدَّ
َّ
، الط

حة، المكتب الإسلاميّ، بيروت.  والمنقَّ

ف التّيجيبيّ، ) •
َ
ل
َ
يْمان بن خ

َ
أ(،  1332الباجيّ، سُل

َّ
عادة، بجوار  1، طالمنتقى شرح الموط ، مطبعة السَّ

 محافظة مصر. 

• ( ا،  زكريَّ الفقه(،  2000الباكستانيّ،  في  حابة  الصَّ آثار  من  صحَّ  طما  ة، 1،  جدَّ الخراز،  دار   ،                          

 ابن حزم، لبنان.  دار

• ( بن إسماعيل،  د  البُخاري  (،  1422البُخاريّ، محمَّ اصر، طصحيح  النَّ د زهير  تحقيق: محمَّ  ،1  ،                

جاة.   دار طوق النَّ

 .1، عالم الكتب، ط1، طشرح منتهى الإرادات(، 1993البهوتيّ، منصور بن يونس، ) •

ة، كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتيّ، منصور بن يونس، )د.ت(،   • ، د.ط، دار الكتب العلميَّ

 لبنان. 
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سْرَوْجِ  •
ُ
نن الكبرى (،  2003رديّ، )البَيْهَقِيّ، أحمد بن الحسين الخ د عبد القادر    ، تحقيق:السُّ محمَّ

ة، بيروت.3عطا، ط  ، دار الكتب العِلميَّ

• ( عيس ى،  بن  د  محمَّ رمذيّ، 
ّ
رمذي  (،  1975الت

 
الت شاكر، سنن  أحمد  تحقيق:   ،                                                  

د فؤاد  ، شركة مصطفى البابي الحلبيّ، مصر. 2عبد الباقي، وإبراهيم عوض، ط ومحمَّ

• ( العزيز،  ين عبد  الدِّ اء  مينيّ، ضيَّ
ّ
العليل(،  1972الث يل وشِفاء 

 
الن النّيل؛  كتاب  ، وشرحه: شرح 

ط  ش،  أطفيَّ يوسف  بن  د  مكتبة  2لمحمَّ ليبيا،  العربيّ،  راث 
ُّ
الت دار  لبنان،  بيروت،  الفتح،  دار   ،

ة.   الإرشاد، جدَّ

• ( علي،  بن  أحمد  اص،  القرآن(،  1994الجصَّ الكتب  أحكام  دار  شاهين،  لام  السَّ عبد  تحقيق:   ،

ة، ط  ، لبنان. 1العِلميَّ

)د.ت(،   • المقدس يّ،  أحمد  بن  بن حنبلالحجاويّ، موس ى  أحمد  الإمام  فقه  في  تحقيق:  الإقناع   ،              

بكيّ، د.ط، دار المعرفة، لبنان.   طيف السُّ
َّ
 عبد الل

• ( الرُّعينيّ،  د  محمَّ بن  د  محمَّ اب، 
َّ
خليل(،  1992الحط مختصر  شرح  في  الجليل  ط مواهب   ،3 ،                     

 دار الفِكر، بيروت.

•  ( البغداديّ،  عمر  بن  علي  ارقطنيّ،  عفاء  (،  1404الدَّ تحقي والمتروكون الضُّ                                        ق:، 

رة، العدد:  1، ط عبد الرَّحيم القشقريّ  ة، المدينة المنوَّ ة الجامعة الإسلاميَّ
َّ
،  63،  60،  59، مجل

64 . 

د بن أحمد، ) • هبيّ، محمَّ
َّ
عفاء والمتروكين (،  1967الذ اد الأنصاريّ، ط  ،ديوان الضُّ ، 2تحقيق: حمَّ

مة.  ة المكرَّ
َّ
هضة الحديثة، مك  مكتبة النَّ

د بن أحمد، ) • هبيّ، محمَّ
َّ
د البجاويّ،  ميزان الاعتدال في نقد الر جال(،  1963الذ ، تحقيق: علي محمَّ

 ، دار المعرفة، بيروت.1ط

• ( كمال،  الميّ،  ة(،  2003السَّ الأئمَّ مذاهب  وتوضيح  ته 
َّ
وأدل ة 

َّ
ن السُّ فقه  المكتبة  صحيح  د.ط،   ،

ة، مصر. وفيقيَّ  التَّ

• ( عليّ،  د  محمَّ ايس،  الأحكام(،  2002السَّ آيات  المكتبة  تفسير  د.ط،  سويدان،  ناجي  تحقيق:   ،

ة.  العصريَّ

د بن أحمد، ) • رخس يّ، محمَّ  ، د.ط، دار المعرفة، بيروت.المبسوط(، 1993السَّ

د بن إدريس المطلبيّ، ) • افعيّ، محمَّ  ، د.ط، دار المعرفة، لبنان. الأم  (، 1990الشَّ

د بن أحمد، ) • ربينيّ، محمَّ ، دار  1، طمُغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج(،  1994الشَّ

ة، بيروت.   الكتب العِمليَّ
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د المختار الجكنيّ، ) • د الأمين بن محمَّ نقيطيّ، محمَّ أضواء البيان في إيضاح القرآن  (،  1995الشَّ

 ، د.ط، دار الفِكر، لبنان.بالقرآن

)د.ت(،   • اليمنيّ،  علي  بن  د  محمَّ وكانيّ،  الأزهارالشَّ حدائق  على  ق  ِ
 
تدف

ُ
الم الجرَّار  يْل  طالسَّ  ،1  ،                        

 دار ابن حزم، لبنان. 

نعانيّ، محمَّ  • لام د بن إسماعيل الكحلانيّ، )د.ت(،  الصَّ  ، د.ط، دار الحديث، مصر. سُبُل السَّ

• ( الحميريّ،  إبراهيم  بن  زَّاق  الرَّ عبد  نعانيّ،  ف(،  1403الصَّ
َّ
الرَّحمان  المصن حبيب  تحقيق:   ،

 ، المجلس العلميّ، الهند، المكتب الإسلاميّ، بيروت.2الأعظميّ، ط

د بن عمرو، ) • عفاء(،  2008العُقَيْليّ، محمَّ اس،   ،2، تحقيق: مازن السّرساويّ، طالضُّ دار ابن عبَّ

 مصر.

• ( علي،  بن  اب  الوهَّ عبد  اب،  الوهَّ عبد  الخِلاف(،  1999القاض ي  مسائل  كت 
ُ
ن على  ، الإشراف 

 ، دار ابن حزم، بيروت. 1تحقيق: الحبيب بن طاهر، ط

رُوقالقرافيّ، أحمد بن إدريس، )د.ت(،  •
ُ
 ، د.ط، عالم الكتب.  أنوار البُرُوق في أنواء الف

• ( الخزرجيّ،  أحمد  د بن  القرآن(،  1964القُرطبيّ، محمَّ البردونيّ، الجامع لأحكام  ، تحقيق: أحمد 

ش، ط ة. 2وإبراهيم أطفيَّ  ، دار الكتب المصريَّ

رائع (، 1986الكاسانيّ، علاء الدّين بن مسعود، ) •
َّ
نائع في ترتيب الش ، دار الكتب  2، طبدائع الصَّ

ة، لبنان.   العلميَّ

د الرّبعيّ، )  • خميّ، علي بن محمَّ
َّ
بصرة (،  2011الل

َّ
،  1، ط، دراسة وتحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب الت

ة، قطر. ؤون الإسلاميَّ  وزارة الأوقاف والشُّ

• ( الأصبحيّ،  مالك  أنس،  بن  أ(،  2004مالك 
َّ
طالموط الأعظميّ،  د  محمَّ تحقيق:  سة  1،  مؤسَّ  ،                 

ة، الإمارات.  ة والإنسانيَّ  زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيريَّ

• ( البغداديّ،  د  محمَّ بن  علي  افعي  (،  1999الماورديّ، 
َّ
الش الإمام  مذهب  فقه  في  الكبير  ،  الحاوي 

ة، لبنان. 1تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، ط  ، دار الكتب العِلميَّ

ار الجامع لمذاهب عُلماء الأمصار، وبهامشه: جواهر  (،  1975المرتض ى، أحمد بن يحيى، )  •
َّ
الزَّخ البحر 

ار 
َّ
الزَّخ ة البحر  لجَّ الصّعديّ الأخبار والآثار المستخرجة من  بهران  د بن يحيى  سة  ؛ لمحمَّ مؤسَّ د.ط،   ،

 الرِّسالة، بيروت.

)د.ت(،   • الحيّ،  الصَّ سُليمان  بن  علي  الخلافالمرداويّ،  من  الرَّاجح  معرفة  في                   ،  2، طالإنصاف 

راث العربيّ، بيروت. 
ُّ
 دار إحياء الت

د، ) • ار، عبد الله، والموس ى، محمَّ يَّ
َّ
ر(، 2012المطلق، عبد الله، والط ، دار الوطن،  2، طالفقه الميسَّ

 ياض.الرِّ 
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العبدريّ، ) • د بن يوسف  اق، محمَّ وَّ
ُ
اج والإكليل لمختصر خليل(،  1398الم

َّ
، د.ط، دار الفِكر، الت

 لبنان. 

د الجزائريّ، ) • ين بن محمَّ ، إشراف: أثر الإمام ابن العربي  في الفقه المالكي  (،  2006ميساويّ، نور الدِّ

العُليا،   راسات  الدِّ ة  كليَّ الفقه وأصوله،  لاحين، أطروحة دكتوراه، قسم  الصَّ عبد المجيد محمود 

ة.  الجامعة الأردنيَّ

عَيْب الخراسانيّ، ) •
ُ
سائيّ، أحمد بن ش

َّ
عفاء والمتروكون (،  1396الن إبراهيم  الضُّ د  ، تحقيق: محمَّ

 ، دار الوعيّ، حلب. 1زايد، ط

ملة، عبد الكريم، ) •  ، مكتبة الرُّشد، الرّياض.1، طتيسير مسائل الفقه(، 2005النَّ

وويّ،  • رَف، )د.ت(، النَّ
َ
بيحيى بن ش

َّ
 ، د.ط، دار الفِكر، لبنان. المجموع شرح المهذ

وويّ،   • رَف، )النَّ
َ
فتين(،  1991يحيى بن ش

ُ
البين وعُمدة الم

َّ
اويش، ط ُتحقيق: ،  روضة الط ،  3هَير الشَّ

 المكتب الإسلاميّ، بيروت، عمان. 

 

 

 

 

 


